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شتمال �لنفقة �لزوجية على �لتكاليف �لطبية �إ
در�سة فى فقه �لمذ�هب �لإأربعة مقارنة مع �لقانون �لعر�قى

المَّلخص:

اهداف البحث:

يهدف البحث الى تبيين اأراء الفقهاء فى المَّذاهب الإربعة وعلمَّاء المَّعاصرين والقانون العراقى 

على؛ اشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف الطبية؛ مع ذكر ادلة كل منهم وتحليل وادلتهم واآرائهم 

فى هذا المَّوضوع وفق الإدلة والواقع الحالى وحسب تحقيق الإأهداف لهذه المَّساألة.

منهج الدراسة:

يعتمَّد البعث على المَّنهج التوصيفى والتحليلى وذالك بوصف وتحليل اراء الفقهاء والقانونيين 

التى  العلمَّاء  النبوية والإآثــر الصحابة واقــوال  اقوم باستقراء الإيات و الإأحاديث  والإستقرائى حيث 

يستفاد منها فى تاصيل وتوضيح البحث.

اأصالة البحث:

لإأنّ هذا البحث يتناول قضية قديمَّة جديدة و لها ارتباط تام بكل واحد من افراد المَّجتمَّع من 

حيث الفرد او الإسرة لها اهمَّية عظيمَّة لإنّ تغير الحال بالنسبة للمَّسلم يوجب تغير المَّقال وانّ 

النفقة الزوجية واحدة من الإأشياء اللتي توجب علينا الراأى والفتوى الجديد لإأنّ الحال تغيرت ولإ 

مانع من تغير الفتوى بنغير الإماكن والإزمان وحتى الإفراد.

نتائج البحث:

الفقهاء فى المَّذاهب الإربعة ذهبوا الى عدم شمَّول النفقة الزوجية على التكاليف الطبيه ومستند 

راأيهم هو العرف وحال الطب فى زمانهم لإنّ الطب لم تكن علومه قد بلغت مبلغاً كبيرا فكانت 

اإفادة التداوي مجرد احتمَّال وليس قطعا اأو ظنا غالبا لإن كان العرف السائد قديمَّا لم يكن العلاج 

شيئا اساسيا وغير مكلف لإنه عادة كانت العلاج محلى الصنع وحتى نفسى الصنع وذالك بلا 

تكليف مالى اأنّ الشخص يصنع العلاج من المَّواد المَّوجدة المَّحلية اآنذاك بنفسه ولنفسه ،ولكن 
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مع تغير العرف فى زماننا هذا و صيرورة العلاج مكلفة ذهب العلمَّاء المَّعاصرون ولجان الفتاوى 

المَّعاصرة والقانون العراقى الى القول باشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف الطبية

الإزمان  بتغير  تتغير  الفتوى  الراجع لإن  العراقى هو  والقانون  المَّعاصرون  العلمَّاء  اليه  وما ذهب 

والإماكن والعوائد والإحوال وحتى الإفراد.

الكلمَّات المَّفتاحية:

النفقة الزوجية / التكاليف الطبية / الفقهاء فى المَّذاهب الإربعة / الفقهاء المَّعاصرون /القانون 

العراقي.
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Research objectives:

This research aims at presenting the opinions of the four ancient schools of thought, the 

contemporary scholars and the Iraqi law about the inclusion of medical expenses in the 

spousal alimony. It also analyzes the arguments and proofs each group presents in regard 

to this subject in accordance to the status quo.

Research methods:

This research uses both descriptive and analytical methods by explaining the points of 

views of the scholars and then analyzing them through the lenses of the books and schol-

arly opinions.

Research conclusions:

The scholars of all four schools of thought have concluded that medical expenses are 

not considered a part of spousal alimony. They have based their judgment on )customs(. 

In the ancient times, medical expenses were not among the basic needs of humans, be-

cause most of the medicines were home and locally made, and therefore were not of con-

siderable cost. Also, there were no specialized medical institutions. Nowadays, however, 

things have changed. Therefore, modern scholars and the Iraqi law have ruled to include 

such expenses in the spousal alimony. Ideas and judgments change based on different 

circumstances, times and even persons, as such, this is the prevailing opinion of this era.

Authenticity of search

This research addresses a current and a real issue in the subject of spousal alimony and 

whether it covers medical expenses. It presents the case depending on the theories and 

ideas of various old and modern scholars and the Iraqi law.

Keywords: spousal alimony/ medical expenses/ the scholars of the four schools of 

thought/ contemporary scholars/ Iraqi law
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�لمقدمة

له؛ اأما بعد. الحمَّد لله والصلاة والسلام على رسول ال�

له اآدم وحوّاء و جعلهمَّا زوجين و اأمرهمَّا بتكوين الإسرة، قرّر لهمَّا قواعد ومبادء  منذ اأن خلق ال�

للعيش معا بسعادة ،بحيث بينّ دوركل واحد من الزوجين فى هذه الإسرة، لذالك اأسند دور القوامة 

الى الزوج، فالقوامة الزوجية: هي ولإيةٌ يُفوضَُ بها الزوج للقيام على مصالح زوجته بالتدبير والصيانة 

والنفقة عليها، والواضح من معنى القوامة اأنهّا تكليفٌ على الزوج، كمَّا اأنهّا تشريفٌ للمَّراأة،  كمَّا 

قال تعالى }الرجال قوّامون على النساء{؛ النساء ٣٤؛ وفى المَّقابل فرض على الزوجة مقابل القوامة 

طاعة زوجها فى الإمور الشرعية وجعل الإطاعة سبب من اسباب دخول الزوجة الجنَّة ومنها قول 

له صلى الله عليه وسلم: ؛اإذا صلتَِ المَّراأةُ خَمَّْسَها، وصامَت شهرَها، وحصَنَتْ فرجَها، واأطاعَت زوجَها،  رسول ال�

الإلبانى؛  احمَّد١66١ وصححه  شِئتِ ؛.؛مسند  الجنََةِ  اأبــوابِ  اأيِ  مِن  الجنََةَ  ادخُلي  لها:  قيلَ 

وبمَّعنى اأعم جعل للزوجة ما جعل للزوج وفرض على الزوجة ما فرض على الزوج وقال }وَلَهُنَ مِثْلُ 

الذَِي عَلَيْهِنَ باِلْمََّعْرُوفِ وَللِرجَِالِ عَلَيْهِنَ دَرجََةٌ{؛القرة ٢٢8؛ واأنّ من ضمَّن هذه الواجبات على 

الزوج ؛النفقة الزوجية ؛ هذا محل اجمَّاع بين الفقهاء، اأمّا مشتمَّلات هذه النفقة ومفرداتها هو 

موضع خلاف بين الفقهاء وبالإأخص التكاليف الطبية هل من ضمَّن النفقة الزوجية اأم لإ ؟ ولإأهمَّية 

هذا المَّوضوع قمَّت بكتابة هذا البحث واأهم اهدف هذا البحث تكون فى الجواب على السواآلين 

التكاليف  النفقات على  ؟ وهل تشمَّل هذه  الزوجية  النفقة  ماهو مشتمَّلات  األإ وهمَّا  الرئيسىين 

الطبية ؟ قمَّت بالجواب على هذين السواآلين وذالك من خلال اآراء الفقهاء القداما فى المَّذاهب 

الإربعة وراأى علمَّاء المَّعاصرين و لجان الفتاوى ثم قارنت راأيهم بقانون احوال الشخصية العراقى 

كثيرا من تكلمّ على النفقة الزوجية ولكن لإيوجد من تكلم على هذا المَّوضوع جمَّعا بين اأراء فقهاء 

المَّذاهب الإربعة قديمَّا و الإأراء المَّعاصرة ومقارنته بالقانون العراقى، خطة هذا البحث؛ اإشتمَّال 

والمَّقدمة  العربية والإنكليزية  باللغة  المَّلخص  تتكون من  الطبية ؛  التكاليف  الزوجية على  النفقة 

والتمَّهيد و اأربعة مباحث وتحت كل مبحث فصول و الإستنتاج والمَّصادر كمَّا يلى:

المَّبحث الإول : تعريف النفقة والنفقة الزوجية لغة وشرعا.

يتكون هذا المَّبحث من فصلين:

الفصل الإول تعريف النفقة لغة و اصطلاعا.
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الفصل الثانى تعريف النفقة الزوجية شرعا.

المَّبحث الثانى : حكم النفقة الزوجية فى المَّذاهب الإربعة واأدلتهم والقانون العراقى.

ويتكون هذا المَّبحث من فصلين:

الفصل الإول حكم النفقة الزوجية فى القانون العراقى.

الفصل الثانى حكم النفقة الزوجية فى المَّذاهب الإربعة واأدلتهم.

المَّبحث الثالث : شروط وجوب النفقة الزوجية عند المَّذاهب الإربعة والقانون العراقى.

يتكون هذا المَّبحث من فصلين:

الفصل الإول شروط وجوب النفقة الزوجية على الزوج فى القانون العراقى.

الفصل الثانى شروط وجوب النفقة الزوجية على الزوج فى المَّذاهب الإربعة.

المَّبحث الرابع : راأى الفقهاء والقانون العراقى فى اإشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف الطبية

يتكون هذا المَّبحث من خمَّسة فصول:

الفصل الإول راأى القانون العراقى على اشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف الطبية.

الفصل الثانى راأى فقهاء المَّذاهب الإربعة على اشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف الطبية.

الفصل الثالث اأدلة الفقهاء فى المَّذاهب الإربعة على راأيهم على اإشتمَّال النفقة الزوجية على 

التكاليف الطبية.

الفصل الرابع نقد اأدلة الفقهاء على اشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف الطبية.

على  الزوجية  النفقة  اشتمَّال  على  الفتاوى  ولجان  المَّعاصرين  ععلمَّاء  راأى  الخامس  الفصل 

التكاليف الطبية.

الإستنتاج.

المَّصادر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشِتمَّال النفقة الزوجية على التكّاليف الطبيَة 

�لمبحث �لإأول
تعريف �لنفقة و�لنفقة �لزوجية لغة وشرعا

الفصل الإأول : تعريف النفقة لغة

خراجِ والنفَادِ، يُقال: نَفِقَ مالهُ ودِرهَمَُّه وطَعامُه،  نفاقِ، بمَّعنى الإإ النفقة لغة : النفََقةُ لغُةً: الإإ

اأي: نَفِدَ وفَنِيَ وذَهَب 

تعريف اآخر:

النفقة : النفََقَةُ فيِ اللغَُةِ: اسْمٌ مِنَ الْمََّصْدَرِ نَفَقَ، يُقَالُ: نَفَقَتِ الدَرَاهِمُ نَفَقًا: نَفِدَتْ، وَجَمَّْعُ 

النفََقَةِ نفَِاقٌ مِثْلُ رَقَبََةٍ وَرقَِابٍ، وَتجُْمََّعُ عَلَى نَفَقَاتٍ وَيُقَالُ: نَفَقَ الشَيْءُ نَفَقًا فَنِيَ، وَاَنْفَقْتُهُ: اَفْنَيْتُهُ، 

وَنَفَقَتِ السِلْعَةُ وَالْمََّرْاَةُ نفَِاقًا: كَثرَُ طُلابَُهَا وَخُطَابُهَا.

قَالَ الْكَمََّالُ - رحَِمََّهُ ال�هَُِ - النفََقَةُ مُشْتَقَةٌ مِنْ النفُُوقِ، وَهُوَ الْهَلَاكُ نَفَقَتْ الدَابََةُ نفُُوقًا هَلَكَتْ اَوْ 

مِنْ النفََاقِ الرَوَاجُ نَفَقَتْ السِلْعَةُ نَفَاقًا رَاجَتْ، وَذَكَرَ الزَمَخْشَريِّ اَنَ كُلَ مَا فَاؤُهُ نوُنٌ وعََيْنُهُ فَاءٌ يَدُلُ 

عَلَى مَعْنَى الْخُرُوجِ وَالذَهَابِ مِثْلُ نَفَقَ وَنَفَرَ وَنَفَخَ وَنَفِسَ وَنَفَى وَنَفَذَ

الفصل الثانى : تعريف النفقة الزوجية شرعا

عّرف الفقهاء النفقة الزوجية بتعريفات كثيرة مع اختلاف هذه التعاريف فى الإلفاظ اإلإ انها فى 

المَّعنى كلها واحدة، اإليك عددا من هذه التعاريف.

دْرَارِ  نْفَاقِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإإِ ١- قال البابرتى فى ؛ العناية شرح الهداية ؛ النفََقَةُ اسْمٌ بمََِّعْنَى الْإإِ

عَلَى الشَيْءِ بمََِّا بهِِ يَقُومُ بَقَاؤُهُ.

٢- وجاء فى كتاب ؛ الفقه المَّنهجى على مذهب الإمام االشافعى ؛ النفقة : كلُ ما يحتاجه 

نسان، من طعام وشراب، وكسوة ومسكن. الإإ

٣- وقال البهوتى فى ؛ كشّاف القناع عن متن الإقناع ؛ النفقة : كفاية من يمَّونه خبزا واأدما 

وكسوة .

عَنْ  عِبَارَةٌ  وَهُوَ  نْفَاقِ،  الْإإِ بمََِّعْنَى  اسْمٌ  التعريف الإول ؛وَالنفََقَةُ  التعاريف هو  والراجح من هذه 

اإدامتها من  بَقَاؤُهُ؛ لإأن النفقة واجبة من اأجل الحياة الكريمَّة و  يَقُومُ  بهِِ  بمََِّا  دْرَارِ عَلَى الشَيْءِ  الْإإِ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 119 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

الإأستاذ المَّشارك الدكتور فرزاد بارسا - اأبوبکر اإبراهيم عزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

حيث المَّبداأ وهذا يدل على اأنّ كل ما هو محتاج للبقاء واستمَّرار الحياة الكريمَّة يجب ان ينفق 

على من تنفق عليه وبهذا يكتمَّل معنى النفقة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشِتمَّال النفقة الزوجية على التكّاليف الطبيَة 

�لمبحث �لثانى
حكم نفقة �لزوجية عند �لمذ�هب �لإربعة و �لقانون �لعر�قى

الفصل الإأول : حكم النفقة الزوجية فى القانون العراقى

اأشار قانون اأحوال الشخصية العراقي رقم ١88لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته صراحة فى مادتي ؛٥8 

و٢٣؛على وجوب النفقة الزوجية على الزوج.

فقد نصت المَّادة ؛٥8؛ من قانون الإحوال الشخصية العراقي رقم ١88 لسنة ١٩٥٩.

]ان نفقة كل انسان في ماله الإ الزوجة فنفقتها على زوجها[.

اأنّ هذه المَّادة ؛٥8 ؛ اأشارت اإلى انّ الشخص الوحيد اللذى كان نفقته على غيره هى الزوجة 

واأشارت اأيضا اإلى اأنّ نفقة الزوجة على الزوج حتى ولوكانت الزوجة غنية ولديها المَّال واأنّ نفقة 

الزوجة على الزوج حتى ولوكان الزوج فقيرا وهذايدل على انّ الزوجية فقط تجيب النفقة على الزوج 

من غير نظر اإلى حال الزوج اأوالزوجة من حيث حالهمَّا الإقتصاد.

ونصت المَّادة الثالثة والعشرون؛٢٣؛ اأيضا على وجوب النفقة الزوجية وقالت.

]تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمَّة في بيت اأهلها اإلإ 

نتقال اإلى بيته فاإمتنعت بغير حق[. اإذا طالبها الزوج بالإإ

اأشارت هذه المَّادة ؛٢٣؛ اإلى انّ المَّراأة لمَّّا صارت زوجة فعلى الزوج نفقتها سواء هذه الزوجية 

حقيقة اأى نقلها اإلى بيته اأو حكمَّا اأىّ زوّجها ولم ينقلها اإلى بيته ولكن ليست لديها مانع للنقل 

اإلى بيت الزوجية، وفى كلتا المَّادتين تاأكيد على وجوب النفقة الزوجية على الزوج.

الفصل الثانى : حكم النفقة الزوجية عند المَّذاهب الإربعة و اأدلتهم

النفقة الزوجية عند المَّذاهب الإربعة وجمَّيع المَّذاهب والفرق الإسلامية الإخرى ؛واجبة على 

الزوج وكلهم متفقون على ذالك، الزوجة مسلمَّة كانت اأو كافرة واستدلوا بالكتاب والسنة والإجمَّاع 

والمَّعقول، وان كانوا مختلفين فى بعض الشروط للوجوب وفى الإشياء المَّشمَّولة للنفقة لكن كلهم 

متفقين على ان النفقة الزوجية واجبة على الزوج كمَّا اشاروا الى هذا المَّوضوع فى كتبهم الفقهيه، 

كمَّا يلى :

١- اأدلة الإأحناف على وجوب النفقة الزوجية على الزوج فى كتبهم.
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الإأستاذ المَّشارك الدكتور فرزاد بارسا - اأبوبکر اإبراهيم عزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

جاء فى كتاب ؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛

جمَّاع والمَّعقول: اأما وجوبها؛ اى النفقة الزوجية ؛ فقد دل عليه الكتاب والسنة والإإ

اأما الكتاب العزيز فقوله عز وجل         ]الطلاق: 6[ اأي: على قدر 

نفاق؛ لإأنها لإ تصل اإلى النفقة اإلإ  سكان اأمر بالإإ ما يجده اأحدكم من السعة والمَّقدرة والإأمر بالإإ

له عنه - اأسكنوهن من حيث سكنتم  له بن مسعود - رضي ال� بالخروج والإكتساب وفي حرف عبد ال�

واأنفقوا عليهن من وجدكم وهو نص وقوله عز وجل       ]الطلاق: 6[ اأي: 

نفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن اأو لإ تضاروهن في المَّسكن فتدخلوا  لإ تضاروهن في الإإ

       عليهن من غير استئذان فتضيقوا عليهن المَّسكن فيخرجن، وقوله عز وجل

         وجل  عز  وقوله   ]6      ]الـــطلاق: 

]البقرة: ٢٣٣[ وقوله عز وجل                 ]الطلاق: 

٧[ وقوله عز وجل         ]البقرة: ٢٢8[ قيل: هو المَّهر والنفقة.

لــه في النساء فاإنهن عندكم عوان لإ  لــه صلى الله عليه وسلم اأنه قال »اتقوا ال� واأمــا السنة: فمَّا روي عن رسول ال�

له لكم عليهن  ال� بكلمَّة  فروجهن  واستحللتم  له  ال� باأمانة  اأخذتمَّوهن  اإنمَّا  و يمَّلكن لإأنفسهن شيئا 

حق اأن لإ يوطئن فرشكم اأحدا ولإ ياأذن في بيوتكم لإأحد تكرهونه، فاإن خفتم نشوزهن فعظوهن 

بالمَّعروف  المَّضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن  واهجروهن في 

اأجمَّل الحق في قوله  اأن يكون هذا الحديث تفسيرا لمَّا  األإ هل بلغت« ويحتمَّل  ثم قال ثلاثــا: 

       ]البقرة: ٢٢8[ فكان الحديث مبينا لمَّا في الكتاب اأصله.

له صلى الله عليه وسلمفقال ما حق المَّراأة على الزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم »يطعمَّها اإذا  وروي اأن رجلا جاء اإلى رسول ال�

النبي صلى الله عليه وسلم  المَّبيت ولإ يضربها ولإ يقبح« وقال  اإلإ في  اإذا كسي واأن لإ يهجرها  طعم ويكسوها 

لهند امراأة اأبي سفيان »خذي من مال اأبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمَّعروف« ولو لم تكن النفقة 

واجبة؛ لم يحتمَّل اأن ياأذن لها بالإأخذ من غير اإذنه.

المَّراأة محبوسة بحبس  اأن  فهو  المَّعقول  واأمــا  هــذا،  اأجمَّعت على  الإأمــة  جمَّاع فلاأن  الإإ واأمــا 

 النكاح حقا للزوج ممَّنوعة عن الإكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدا اإليه فكانت كفايتها عليه

كقوله صلى الله عليه وسلم »الخراج بالضمَّان« ولإأنها اإذا كانت محبوسة بحبسة ممَّنوعة عن الخروج للكسب 

المَّسلمَّين  مــال  بيت  في  رزق  للقاضي  جعل  ولهذا  لهلكت  عليه  كفايتها  يكن  لم  فلو  بحقه 

المَّال  بيت  وهو  مالهم  في  نفقته  فجعلت  الكسب  ممَّنوع عن  لجهتهم  لإأنه محبوس  لحقهم؛ 

كذا ههنا.
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٢- اأدلة المَّالكية على وجوب النفقة الزوجية.

والإحاديث  بالإآيات  الفقهية  كتبهم  فى  الزوجية  النفقة  وجــوب  على  استدلوا  المَّالكية  فقهاء 

والإجمَّاع.

كمَّا جاء فى كتاب ؛بداية المَّجتهد ونهاية المَّقتصد؛ وَاتفََقُوا عَلَى اَنَ مِنْ حُقُوقِ الزَوْجَةِ عَلَى 

 ]٢٣٣        ]البقرة:  تَعَالَى:  لهِِ  لقَِوْ وَالْكِسْوَةَ  الــزَوْجِ  النفََقَةَ 

الْإآيََةَ. وَلمََِّا ثََبَتَ مِنْ قَوْلهِِ - عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ -: »وَلَهُنَ عَلَيْكُمْ رِزْقهُُنَ وَكِسْوَتهُُنَ باِلْمََّعْرُوفِ«. 

لهِِ لهِِنْدٍ: »خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ باِلْمََّعْرُوفِ« لقَِوْ وَ

٣- اأدلة الشافعية على وجوب النفقة الزوجية.

استدلوا فقهاء الشافعية على وجو النفقة الزوجية على الزوج اأيضا بالإآيات والإحاديث والإجمَّاع 

واأشاروا الى ذالك فى كتبهم المَّعتبرة كمَّا اأشير الى ذالك فى كتاب ؛ الفقه المَّنهجي على مذهب 

له تعالى؛. مام الشافعي رحمَّه ال� الإإ

لــه  ال� فقول  الكتاب:  دليل  اأمــا  والسنَّة.  بالكتاب،  الــزوج:  على  الزوجة  نفقة  لوجوب  ويستدل 

                                وجـــل:  عــز 

]النساء:٣٤ فقد دلتّ هذه الإآية على اأن الزوج هو المَّسئول عن النفقة.

               :له سبحانه وتعالى وقوله ال�

الـــزوج، والضمَّيري في  لــه فــي الإآيـــة هــو  ]الــبــقــرة: ٢٣٣[ والــمَّــولــود       

}رِزْقهُُنَ{ عائد اإلى الوالدات، وهن الزوجات.

والمَّعنى اإذاً: وعلى الإأزواج تَجِب نفقة الزوجات.

له صلى الله عليه وسلم:  له عنه - في حديث حجة الوداع الطويل: قال رسول ال� واأما دليل السنة عن جابر - رضي ال�

له، ولكم عليهنّ  له، واستحللتم فروجهنّ بكلمَّة ال� له في النساء، فاإنكم اأخذتمَّوهن باأمانة ال� }فاتقوا ال�

ولهن عليكم  مبرح،  غير  فاضربوهن ضرباً  فعلن ذلك  فاإن  تكرهونه،  اأحــداً  فرشكم  يوطئن  اأن لإ 

لــه،  ال� به، كتاب  اعتصمَّتم  اإن  بعده  لن تضلوا  ما  فيكم  تركت  وقد  بالمَّعروف،  رزقهن وكسوتهن 

جمَّاع، كمَّا اشير الى هذا فى كتاب ؛روضة الطالبين وعمَّدة  وتجب نفقة الزوجة على الزوج بالإإ

جمَّاع. المَّفتين؛ جاء فى هذا الكتاب :- اأما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإإ

٤- اأدلة الحنابلة على وجوب النفقة الزوجية.

الحنابلة ايضا استدلوا على وجوب النفقة الزوجية فى كتبهم بالإآيات والإحاديث والإجمَّاع كمَّا 

جمَّاع ولم  اشير الى هذا فى كتاب ؛ شرح زاد المَّستقنع ؛ والنفقة مشروعة بالكتاب والسنة والإإ
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يختلفوا فيها ولله الحمَّد.

فمَّن الكتاب قوله تعالى                ]الطلاق/٧[ 

له عنه - فعليكم نفقتهن وكسوتهن بالمَّعروف. واأما من السنة: فاأحاديث منها حديث جابر - رضي ال�

جمَّاع: فهو محكي ولم يختلف الفقهاء في وجوبه في الجمَّلة سياأتينا خلاف في بعض  واأما الإإ

المَّفردات لكن في الجمَّلة هو محل اإجمَّاع.

الزوجية  النفقة  الى الإجمَّاع على  المَّذاهب الإربعة فى كتبهم صراحة  العلمَّاء فى  اأشــار  وقد 

واجبة في  الــزوجــة  نفقة  ؛  الخرقى  الزركشى على مختصر  الزركشى فى كتابه ؛ شــرح  قــال  مــثلا 

جمَّاع، ونقل الإمام الغزالى ايضا الإجمَّاع فى كتابه ؛ الوسيط فى المَّذهب؛ وَيجب  الجمَّلة بالإإ

اأى على وجوب جمَّاع  القدير ؛ عليه الإإ ابن همَّّام فى ؛ فتح  بالِإتفَِاقِ وقــال  الــزَوْج  النفََقَة   على 

النفقة الزوجية.

مام الشافعي وهو شرح  وقد جاءالإمام المَّاوردى فى كتابه ؛الحاوي الكبير في فقه مذهب الإإ

مختصر المَّزني؛ بكل الإيات اللتى تدل على وجوب النفقة الزوجية

فَقَوْلهُُ  الْكِتَابُ  وَالْمََّعْقُول فَامََا  وَالسُنََةِ  باِلْكِتَابِ  الْإزَْوَاجِ  عَلَى  وَاجِبََةٌ  الزَوْجَاتِ.  نَفَقَاتُ  وقال : 

تَعَالَى:          ]الإأحزاب: ٥0[، فَدَلَ عَلَى وُجُوبِ النفََقَةِ، لِإنَهََا 

              تَعَالَى:  قَوْله  فيِ  بذَِلكَِ  صَرحََ  وَقَدْ  الْفَرضِْ،  مِنَ 

      اإعِْسَارهِِ، وَقَالَ تَعَالَى    ]الطلاق: ٧[، فَامََرَهُ بهَِا فيِ يَسَارهِِ وَ

          ]النساء: ٣٤[، فَدَلتَْ عَلَى وُجُوبِ النفََقَةِ مِنْ 

وَجْهَيْنِ مَعْقُولٍ وَنَصٍ، فَالْمََّعْقُولُ مِنْهَا قَوْلهُُ جَلَ وعز: }الرجال قوامون على النساء{، وَالْقَيِمُ عَلَى 

     :غَيْرهِِ هُوَ الْمَُّتَكَفِلُ باِمَْرهِِ، وَالنصَُ مِنْهَا قَوْلهُ}وبمَّا اأنفقوا من اأموالهم{، وَقَالَ تَعَالَى

     ]البقرة: ٢٣٣[، فَنَصَ عَلَى وُجُوبهَِا باِلْوِلَإدَةِ فيِ الْحَالِ التَِي تََتَشَاغَلُ 

تَعَالَى: وَقَالَ  بهَِا.  اسْتِمَّْتَاعِهِ  عَلَيْهِ فيِ حَالِ  وُجُوبهَِا  عَلَى  اَدَلَ  ليَِكُونَ  الــزَوْجِ  اسْتِمَّْتَاعِ  عَنِ   بوَِلَدِهَا 

اإذَِا  الْفُرْاقِ  بَعْدَ  نَفَقَتَهَا  اَوْجَــبَ  فَلَمََّا  ]الــطلاق: 6[،              

     :ُكَانَتْ حَامِلًا كَانَ وُجُوبُهَا قَبْلَ الْفُرْاقِ اَوْلَى، وَقَالَ تَعَالَى: فيِمََّا اسْتَدَلَ بهِِ الشَافعِِي

             ]النساء: ٣[، قَالَ الشَافعِِيُ مَعْنَاهُ اَلَإ يَكْثرَُ مَنْ تَعُولوُنَ، 

فَلَوْلَإ وُجُوبُ النفََقَةِ عَلَيْهِ لَمََّا كَانَ لخَِشْيَةِ الْعِيَالِ تَاأثْيِرٌ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشِتمَّال النفقة الزوجية على التكّاليف الطبيَة 

�لمبحث �لثالث
شروط وجوب �لنفقة �لزوجية عند �لمذ�هب �لإأربعة و�لقانون �لعر�قى

الفصل الإول: شروط النفقة الزوجية فى القانون العراقى

بين  ؛  الصحيح  ؛العقد  جود  هوو  العراقى  القانون  فى  الزوجية  النفقة  لوجوب  الوحيد  الشرط 

الزوجين كمَّا جاء فى المَّادة الثالثة والعشرون فقرة الإولى ؛تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين 

نتقال اإلى بيته فاإمتنعت بغير  العقد الصحيح ولو كانت مقيمَّة في بيت اأهلها اإلإ اإذا طالبها الزوج بالإإ

حق؛. وبينّت القانون العراقى ماهو العقد الصحيح لترتبّ الإحكام الزوجية عليه اشارت اإلى هذه 

الشروط فى المَّادة السادسة حيث جاءت فى هذه المَّادة ؛لإ ينعقد عقد الزواج اإذا فقد شرطاً من 

نعقاد اأو الصحة المَّبينة فيمَّا يلي: شروط الإإ

يجاب والقبول. اأ- اإتحاد مجلس الإإ

ب- سمَّاع كل من العاقدين كلام الإآخر واستيعابهمَّا باأنه المَّقصود منه عقد الزواج.

يجاب. ج- موافقة القبول للاإ

د- شهادة شاهدين متمَّتعين بالإأهلية القانونية على عقد الزواج.

هـ- اأن يكون العقد غير معلق على شرط اأو حادثة غير محققة؛.

وجاءت فى المَّادة الثالثة الفقرة الثانية اإلزام الزوجين بالإأحكام المَّترتبة على اإنعقاد الزوجية وهذا 

تاأكيد اآخر على وجوب النفقة الزوجية على الزوج عند توفر الشروط الدالة على صحة عقد النكاح 

جاءت فى هذه المَّادة ؛المَّادة الثالثة الفقرة الثانية ؛ من القانون العراقى ؛اإذا تحقق اإنعقاد الزوجية 

لزم الطرفين اأحكامها المَّترتبة عليه حين اإنعقاده ؛ اإذا نظرنا اإلى قانون احوال الشخصىية العراقى 

الزوجين مع عدم ممَّانعة  بين  الصحيح  الزوجية هو وجودالعقد  النفقة  لوجوب  الشرط  اأنّ  وجدنا 

نتقال و نفهم من ذالك بمَّفهوم مفهوم المَّخالفة  الزوجة من الإنتقال الى بيت الزوج اإذا طلب الإإ

اأنهّ اإذا كان العقد غير صحيح وفق القانون اأو امتنعت الإنتقال مع عدم وجود اأى مبرر قانونى لهذه 

المَّمَّانعة لإيترتب عليه اأىّ اإلتزامات الزوجية ومن ضمَّنها النفقة الزوجية .

الفصل الثانى : شروط النفقة الزوجية فى المَّذاهب الإربعة

المَّذاهب الإربعة واإن كانوا متفقين على وجوب النفقة الزوجية اإلّإ اأنهّم مختلفين حتى واإن كان 
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الإأستاذ المَّشارك الدكتور فرزاد بارسا - اأبوبکر اإبراهيم عزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

الإختلاف لفظيا على الشروط المَّوجبة للنفقة الزوجية لذالك ابحث شروط كل مذهب على حدة.

الإول : شروط وجوب النفقة الزوجية عند الإأحناف

الشرط الوحيد لوجوب النفقة الزوجية عند الحنفيين هو التسليم وقت وجوب التسليم يعنى تسليم 

الزوجة نفسها الى الزوج ويكون هذا التسليم برفع مانع الجمَّاع اوالإستمَّتاع بينه وبينها والتخلية 

بين نفسها وزوجها ، سواء نقلها الى بيته اأم لم ينقلها لإأن الإصل هو عدم ممَّانعة تسليم نفسها اليه 

وذالك اإذا طلب الزوج نقلها وهى لم تمَّانع النقل كمَّا جاء فى كتاب ؛بدائع الصنائع في ترتيب 

الشرائع ؛ ؛تَسْلِيمُ الْمََّرْاَةِ نَفْسَهَا اإلَى الزَوْجِ وَقْتَ وُجُوبِ التسَْلِيمِ وَنَعْنِي باِلتسَْلِيمِ: التخَْلِيَةَ وَهِيَ اَنْ 

تَخْلِي بَيْنَ نَفْسِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا برَِفْعِ الْمََّانعِِ مِنْ وَطْئِهَا اَوْ الِإسْتِمَّْتَاعِ بهَِا حَقِيقَةً اإذَا كَانَ الْمََّانعُِ مِنْ 

قِبَلِهَا اَوْ مِنْ قِبَلِ غَيْرِ الزَوْجِ فَاإِنْ لَمْ يُوجَدْ التسَْلِيمُ عَلَى هَذَا التفَْسِيرِ وَقْتَ وُجُوبِ التسَْلِيمِ؛ فَلَا نَفَقَةَ 

لَهَا وعََلَى هَذَا يُخَرجَُ مَسَائلُِ: اإذَاتَزَوَجَ بَالغَِةً حُرَةً صَحِيحَةً سَلِيمََّةً وَنَقَلَهَا اإلَى بَيْتِهِ فَلَهَا النفََقَةُ لوُِجُودِ 

سَبَبِ الْوُجُوبِ وَشَرْطِهِ وَكَذَلكَِ اإذَا لَمْ يََنْقُلْهَا وَهِيَ بحَِيْثُ لَإ تَمَّْنَعُ نَفْسَهَا وَطَلَبَتْ النفََقَةَ وَلَمْ يُطَالبِْهَا 

باِلنقُْلَةِ فَلَهَا النفََقَةُ؛ لِإنَهَُ وُجِدَ سَبَبُ الْوُجُوبِ وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْحَبْسِ وَشَرطُْهُ وَهُوَ التسَْلِيم ؛ و ايضا 

اشير فى كتاب )البناية شرح الهداية؛ الى انّ التسليم شرط لوجوب النفقة على الزوج وا دعى عدم 

الخلاف بين الفقهاء على هذا و قال ؛النفقة واجبة للزوجة على زوجها، مسلمَّة كانت اأو كافرة. 

اإذا اأسلمَّت نفسها في منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها؛ ش: اأي في منزل الزوج. قال الإأقطع 

في »شرحه«: تسليمَّها نفسها شرط في وجوب النفقة ولإ خلاف في ذلك.

الثانى : شروط وجوب النفقة الزوجية عند المَّالكية

يُوجِبُ النفََقَةَ الزوجية عند المَّالكية بالدخول بها و عدم ممَّانعتها اإذا دعى الى الدخول بها اأىّ 

يمَّكن وطئها و وعدم ممَّانعة الوطء تكون بتوفر هذه الشروط

١- التمََّْكِينِ.

٢- بلُوغِ الزَوْجِ.

٣- اإطَاقَةِ الزَوْجَةِ الْوَطْءَ.

٤ - لَيْسَ اَحَدُهُمََّا مُشْرفِاً.

وكل هذه اشروط من اأجل التمَّكين من الوطء كمَّا اشير الى هذه الشروط اللتّى هدفها الوطء فى 

كليل لمَّختصر خليل - كتاب النفقات ؛جاء فى هذا الكتاب : النكَِاحُ يُوجِبُ  كتاب ؛ التاج والإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشِتمَّال النفقة الزوجية على التكّاليف الطبيَة 

اإطَِاقَةِ الزَوْجَةِ الْوَطْءَ وَلَإ يُشْتَرطَُ فيِ الزَوْجَةِ الْبُلُوغُ ؛وَلَيْسَ احََدُهُمََّا  النفََقَةَ بشُِرُوطِ التمََّْكِينِ وَبُلُوغِ الزَوْجِ وَ

مُشْرفًِا؛ ايَْ بَالغًِا حَدَ السِيَاقِ، وَهُوَ الْإآخِذُ فيِ النزَعِْ؛ حتى و اأنّ مالكا يوجب نفقة البنت على الإب 

حتى يدخل بها زوجها فاإن دخل بها وجب على الزوج واأكدّ على اأنّ الدخول شرط لوجوب النفقة 

حيث قال اإذا زوجّ المَّراأة ولكن قبل الدخول بها مات زوجها فلا يجب النفقة على الزوج بل يجب 

اإن وطئها الزوج ثم مات لإيجب نفقتها على ابيها جاء هذه العبارة فى ؛المَّدونة ؛ حين  على الوالد و

يساأل عن نفقة الزوجة غير المَّدخول بها وقال :- الََإ تَرىَ انََ  النفََقَةَ وَاجِبََةٌ عَلَى الْإبَِ حَتىَ يُدْخَلَ بهَِا، 

لِإنََ نكَِاحَهَا فيِ يَدِ الْإبَِ مَا لَمْ يَدْخُلْ بهَِا زَوْجُهَا. كل هذا تاأ كيد على اأنّ الوطء والدخول بها شرط 

لوجوب النفقة الزوجية وليس العقد اأو النقلة الى بيت زوجها اأو عدم المَّمَّانعة من الوطء، ودليل اآخر 

على اأنّ الوطء شرط لوجوب النفقة عند المَّالكيين، اأشار الى هذا الشرط فى كتاب ؛حاشية الصاوي 

على الشرح الصغير بلغة السالك لإأقرب المَّسالك - نفقة المَّعتدة وسكناها؛ جاء فى هذا الكتاب 

:- وَاعْلَمْ انََ الْمَُّعْتَدَةَ مِنْ وَفَاةٍ اوَْ طَلَاقٍ بَائنٍِ لَإ نَفَقَةَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا، لِإنََ النفََقَةَ فيِ نَظِيرِ الِإسْتِمَّْتَاعِ 

وَقَدْ عُدِمَ، اإلَإ اإذَا كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النفََقَةُ مِنْ اجَْلِ الْحَمَّْلِ.

الثالث : شروط وجوب النفقة الزوجية عند الشافعية

اإذانظرنا اإلى التعاريف اللتى عرّفوا بها الفقهاء الشافعية النفقة يظهر لنا من خلال هذه التعاريفاأنّ 

شروط وجوب النفقة الزوجية عند فقهاء الشافعية شرطان:

١- التمَّكين من التمَّتع.

الشافعية فى تعريفهم  الذي يختاره، ويستقر فيه، لإأنّ فقهاء  المَّكان والبيت  تتبعه في  اأن   -٢

للنفقة قالوا ؛مُعَاوَضَةً فيِ مُقَابَلَةِ التمََّْكِينِ مِنْ التمَََّتعُِ و الإستمَّتاع؛.

ــرَاَةٍ حَتىَ تَدْخُلَ عَلَى  واأكّــد الإمام الشافعى فى كتابه ؛ الإم ؛ وقال :- ؛وَلَإ تَجِبُ  النفََقَةُ لِإمْ

مِنْ  الْمَُّمَّْتَنِعَةَ  هِيَ  كَانَتْ  فَاإِذَا  ذَلكَِ  يََتْركُُ  الزَوْجُ  فَيَكُونُ  عَلَيْهَا  الدُخُولِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  تخَُليِ  اَوْ  زَوْجِهَا 

الدُخُولِ عَلَيْهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِإنَهََا مَانعَِةٌ لَهُ نَفْسَهَا وَكَذَلكَِ اإنْ هَرَبَتْ مِنْهُ اَوْ مَنَعَتْهُ الدُخُولَ عَلَيْهَا بَعْدَ 

الدُخُولِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُمَّْتَنِعَةً مِنْهُ.

ودليل اآخر على ان التمَّكين هو شرط لوجوب النفقة الزوجيه عند الشافعيين هو اأن الزوجة اإذا 

اإن كان زوجها غائبا هكذا اأفتى ابن صلاح فى؛  اأعلنت اإستعدادها للتمَّتع وجبت نفقتها حتى و

فتاوى ابن صلاح؛.
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الرابع  :شروط وجوب النفقة الزوجية عند الحنابلة

لوجوب النفقة الزوجية عند الحنابلة شرطان:

١- التسليم.

٢- وعمَّرها صالحة للوطء.

له ؛ قال؛  له اإبن الإمام اأحمَّد فى كتاب ؛مسائل اأحمَّد بن حنبل رواية ابنه عبد ال� هكذا قال عبدال�

سَمَِّعت ابي يَقُول اذا تزوج الرجل الْمََّرْاَة فَكَانَ الْحَبْس من قبلهم فَلَا نَفَقَة لَهَا وان كَانَ من قبله 

فَعَلَيهِ النفََقَة واذا تزَوجهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَا نَفَقَة لَهَا حَتىَ تبلغ تسع سِنِين وَيدخل بمَِِّثْلِهَا ؛ .لذالك 

اإذا سلمَّّت الزوجة نفسها و تصلح للوطء ولكن اإمتنع الزوج من تسلمَّها وجب عليه النفقة لها اإن 

طالبت الزوجة النفقة ؛ اأشار الى هذين الشرطين ؛التسليم و السن ؛ الإمام اإبن قدامىة المَّقديسىّ 

اَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً  اَحَدُهُمََّا:  تَسْتَحِقُ النفََقَةَ عَلَى زَوْجِهَا بشَِرطَْيْنِ:  الْمََّرْاَةَ  اَنَ  فى كتاب ؛المَّغنى ؛ 

يُمَّْكِنُ وَطْؤُهَا، فَاإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَإ تَحْتَمَِّلُ الْوَطْءَ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

مَنَعَهَا  اَوْ  نَفْسَهَا  مَنَعَتْ  اإنْ  فَامََــا  لزَِوْجِهَا،  نَفْسِهَا  مِنْ  التاَمَ  التمََّْكِينَ  تََبْذُلَ  اَنْ  الثاَنيِ،  الشَرطُْ 

فَاإِنَ زَمَــنًــا،  اَقَــامَــا  اإنِْ  وَ لَهَا،  نَفَقَةَ  فَلَا  يَطْلُبْ،  ــمْ  وَلَ تََــبْــذُلْ  فَلَمْ  الْعَقْدِ،  بَعْدَ  تَسَاكَتَا  اَوْ  لِــيَــاؤُهَــا،   اَوْ

النبَِيَ صلى الله عليه وسلم تَزَوَجَ عَائشَِةَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ سَنََتَيْنِ، وَلَمْ يَُنْفِقْ اإلَإ بَعْدَ دُخُولهِِ، وَلَمْ يَلْتَزمِْ نَفَقَتَهَا لمََِّا 

اإذَِا  مَضَى. وَلِإنََ النفََقَةَ تَجِبُ فيِ مُقَابَلَةِ التمََّْكِينِ الْمَُّسْتَحَقِ بعَِقْدِ النكَِاحِ، فَاإِذَا وُجِدَ اسْتَحَقَتْ، وَ

فقُِدَ لَمْ تَسْتَحِقَ شَيْئًا ولذالك قالت الحنابلة اإن كانت الزوجة صالحة للوطء وسلمَّّت نفسها ولكن 

الزوجة تسليم الصداق لتسليم  اأو شرطّت  الــزوج مثلا زوجها صغير  المَّمَّانعة من قبل  اأو  الحبس 

نفسها ولم يسّلم الزوج صداقها حتى فى هذه الحالإت وجبت لها النفقة.
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�لمبحث �لر�بع
 ر�أى �لفقهاء فى �لمذ�هب �لإأربعة و�لقانون �لعر�قي 
شتمال �لنفقة �لزوجية على �لتكاليف �لطبية على �إ

الفصل الإول : راأى الفقهاء فى المَّذاهب الإربعة على اشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف 

الطبية

ذهب جمَّهور الفقهاء من المَّذاهب الإأربعة اإلى اأن الزوج يجب عليه ستة اأشياء من النفقة فقط 

وهى ؛الطعام و الإأدم و الخادم والكسوة و اآلإت التنظيف و الإسكان ؛ نقل الغزالى فى ؛الوسيط ؛ 

دام وَالْكِسْوَة  الإتفاق على ذالك ]وَيجب على الزَوْج النفََقَة بالِإتفَِاقِ وَهِي خَمَّْسَة اَشْيَاء الطَعَام والإإ

وَالسُكْنَى وَاآلَة التََنْظِيف كالمَّشط والدهن وَالْخَادِم اإنِ كَانَت مِمََّن تخْدم[، ما عدا تلك الإشياء 

الفقهاء وغلبيتهم المَّطلقة فى المَّذاهب الإربعة  اآخر جمَّهور  الزوج بمَّعنى  الستة لإ يجب على 

الــعلاج والــدواء لزوجته، الفقهاء فى المَّذاهب الإربعة فى  الــزوج تكاليف  يقولون لإ يجب علي 

كتبهم الفقهية اأشاروا اإلي هذا المَّوضوع صراحة ومن هذه الكتب. ]الحاوى الكبير للمَّاوردى[  ؛وَلَإ 

مام اأحمَّد بن حنبل؛ ولإ يجب عليه  قناع[ في فقه الإإ يَجُبْ فيِ حُقُوقِهِنَ الدَوَاءُ وَالطَبِيبُ ؛ و ]الإإ

الإأدوية واأجرة الطبيب والحجام والفاصد؛ و ]مختصر العلامة خليل[ ؛ لإ مكحلة ودواء وحجامة 

؛ اى لإيجب على الزوج هذه الإشياء و ]الغاية في اختصار النهاية[ ؛ ولإ يجب لها الطِيبُ، ولإ 

الكحلُ اتفِاقًا، ولإ الإأدويةُ ومؤنُ المَّعالجة، كاأجرة الفاصد والحجَام ؛ و كتب فقهية اأخرى. ولكن 

هذا ليس عليه الإجمَّا ع لإنّهّ يوجد من ذهب الى شمَّول النفقة الزوجية التكاليف الطبية كمَّا جاء 

فى كتاب ؛منح الجليل شرح مختصر خليل ؛ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَلَيْهِ اَجْرُ الطَبِيبِ وَالْمَُّدَاوَاةِ 

وقال الشوكاني: واأما اإيجاب الدواء فوجهه اأن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها، والدواء من 

جمَّلة ما يحفظ به صحتها. وجود راأى المَّخالف لراأى الجمَّهور يدل على عد الإجمَّاع على هذه 

المَّسئلة لذالك نقول ليس عليها الجمَّاع بل عليها الجمَّوع.

الفصل الثانى : اأدلة فقهاء المَّذاهب الإأربعة على راأيهم

قراأت و تفحّصت معظم الكتب الفقهية المَّعتمَّدة؛ باب النفقة ؛فى المَّذاهب الإربعة لم اأجد 

دليلا صريحا واحدا للفقهاء على راأيهم فى؛ عدم شمَّول النفقة الزوجية على التكاليف الطبية؛ 
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لإمن الكتاب ولإ من السنة اإنمَّّامستند راأيهم و اإجتهادهم و استنباطهم فى هذه المَّساألة هو:

١- العرف.

٢- حال الطب في زمانهم، كمَّا اشار الى هذا دار الإفتاء القطرية وقال؛ فالظاهر اأن قول الفقهاء 

المَّتقدمين في هذه المَّساألة كان مراعيا لظروف عصرهم وعرفهم وعاداتهم و اأن ذلك راجع اإلى 

حال الطب في زمانهم فلم تكن علومه قد بلغت مبلغاً كبيرا فكانت اإفادة التداوي مجرد احتمَّال 

وليس قطعا اأو ظنا غالبا، كمَّا ذهب الى هذا الراأى ايضا الإستاذ الدكتور وهبة الزحيلى فى كتابه ؛ 

فقه الإسلام واأدلته؛ وقال ؛ويظهر لي اأن المَّداواة لم تكن في المَّاضي حاجة اأساسية، فلا يحتاج 

نسان غالبا اإلى العلاج، لإأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم  الإإ

في عصرهم.

٣- و منهم من علل ذلك باأنه ليس من الحاجات الضرورية المَّعتادة، بل هو اأمر طارئ مُسْتَنِدِينَ 

                                          قولتعَالَى:   ذَلـِـكَ  فيِ 

          ]الطلاق ٧[ مُوَجِهِينَ اسْتِدْلَإلَهُمْ باِنََ ال�هََِ عَزَ وَجَل اَلْزَمَ الزَوْجَ باِلنفََقَةِ 

الْمَُّسْتَمَِّرَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَلَيْسَتْ نَفَقَةُ الْعِلَاجِ دَاخِلَةٌ تَحْتَهَا؛ لإَ نهََا مِنَ الإُ مُورِ الْعَارضَِةِ كمَّا قال في 

رادات[ ؛ ولإ يلزمه دواء ولإ اأجرة طبيب اإن مرضت ; لإأن ذلك ليس من حاجتها  ]شرح منتهى الإإ

الضرورية المَّعتادة بل لعارض فلا يلزمه.

اأنَ هَذِهِ الْإمُُــورَ لحِِفْظِ الْإصَْــلِ، فَكَانَتْ عَلَيْهَا كَمََّا يَكُونُ عَلَى الْمَُّكْريِ مَا  ٤- ومنهم من قال َ

يَحْفَظُ الْعَيْنَ الْمَُّكْرَاةَ كمَّا جاء فى كتاب ]روضة الطالبين وعمَّدة المَّفتين [ ؛لَإ تَسْتَحِقُ الزَوْجَةُ 

وَالْخَتاَنِ، لِإنََ هَذِهِ الْإمُُورَ لحِِفْظِ الْإصَْلِ،  وَالْحَجَامِ  وَالْفَصَادِ  اُجْرَةَ الطَبِيبِ  للِْمََّرضَِ، وَلَإ  الدَوَاءَ 

فَكَانَتْ عَلَيْهَا كَمََّا يَكُونُ عَلَى الْمَُّكْريِ مَا يَحْفَظُ الْعَيْنَ الْمَُّكْرَا.

الفصل الثالث : نقد اأدلة الفقهاء فى اإشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف الطبية

له بل اإنمَّا هو من باب اإبداء الراأى كمَّا علمَّّنا  نقد الإأدلة ليس من باب عدم تقدير علمَّائنا معاذال�

له عليهم اأن يبدى راأيهم فى  معلمَّّنا عليه اأفضل الصلاة واأتم التسليم وكمَّا علمّ اأصحابه رضوان ال�

اإن كان مختلفا مع غيره  الإمور المَّطروحة فى الساعة و اأجاز لهم اأن يبدى كل واحد منهم راأيه و

فى راأيه، وحدث هذا مرارا وتكرارا ومن هذا المَّنطلق اأبدى راأيي واأقول:

١- كمَّا اأشرت سابقا ليس لدى فقهائنا الكرام لإ اآية واحدة صريحة ولإ حديثا واحدا صريحا يدل 

على عدم شمَّول النفقة الزوجية على التكاليف الطبية اإنمَّّا مستند راأيهم العرف السائد فى عصرهم 
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له  و قياس الزوجة بالدار المَّكراه و قولهم ان العلاج ليست من الضروريات المَّستمَّرة اللتى امرنا ال�

بالإنفاق على الزوجة و تاولوا الإية ولكن متى يعتبر العرف ويعمَّل به ويبنى عليه الإأحكام ؟ اإذا لم 

يعارض نصا من الكتاب اأو السنة، و اأن لإيكون مخالفا للشرع كمَّا اأشير الى هذه الشروط وغيرها 

اإعتباره فى كتب اأصول الفقة، و اإذا كان العرف فى ذاك الزمان لإيوجب نفقة العلاق  للعمَّل بالعرف و

على الزوج فعرف الإن مختلف لإأن االإآن علاج الزوجة من الواجبات والضروريات.

٢- قیاس الزوجة علی الْعَيْنَ الْمَُّكْرَاةَ لیست صحیحةً لإأن الزوجة لیست مکراة، لإأن فی الجارة 

یمَّلک المَّستاأجر منافع العین المَّستاأجرة، اما فی عقد النکاح، الزوج یستحق اأن یستمَّتع بالزوجة 

له«  ال� باأمانة  اأخذتمَّوهن  »اإنکم  الرسول صلى الله عليه وسلم:  اأیضاً کمَّا قال  من منافعها و  فقط و لإ یمَّلک شیئاً 

فالزوجة اأمانة اإلهیة عند الزوج کی یتعاملها معاملة حسنة و عاشرها معاشرة بالمَّعروف و اأن تسکن 

الیها و علاوة علی هذا، هذا التشبیه و جعل الزوجة کالعین المَّستاأجرة وهن للمَّراأة و کرامتها.

٣- الإآیة تاأمرنا وتقول لنا: »ليُِنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ« و اللفظ مطلقة و لم یفرق بین النفقات 

المَّستمَّرة و غیر المَّستمَّرة، و لإ یوجد دلیل علی تقییدها بالمَّستمَّرة دون غیر المَّستمَّرة، فیجب 

حمَّلها علی اإطلاقها حتی یوجد دلیل التقیید و لإ یمَّکن لنا اأن نقول الإیة یشتمَّل علی النفقات 

المَّستمَّرة فحسب، والمَّفسرون لم يذهبوا عند تفسيرهم لهذه الإية الى ان المَّراد بالنفقة الزوجية 

النفقة المَّستمَّرة وليست الحاضرة، و اضافة علی هذا، النفقات اإن نظرنا اإلیها بواقعها، نجد اأن 

کلهم عارضیة، لکن یختلفون فی زمن عروضهم، بعضم کثیر العروض و بعضهم یحدثون قلیلا. 

نفاق علیها. لذلک لإ یصح الإستدلإل باأن المَّرض عارضة، لذا لإ یجب علی الزوج الإإ

٤- الإستدلإل باأن النفقات الطبیة لیست ضروریة، لیست صحیحة، لإأن فی عصرنا الحاضر 

یمَّکن معالجة کثیراً من الإمراض و المَّشکلات الجسدیة بالتداوی و العمَّلیات الجراحیة و لو ترک 

شخص التداوی، کاأنه رضی بمَّوته و ترک ضروریاً من ضروریات الخمَّس و کمَّا نعلم لإ یصح 

له دوایی ایوینم. ترک الضروریات . ام کومنته به شیوازیکی فقهی له سه ری بچو ان شاال�

٥- وكمَّا اشرت سابقا اأنّ العلاج قديمَّا ليس شيئا اأساسيا بمَّعنى انه غير محتاج الى مال له 

لإنّ العلاج قديمَّا محلى الصنع ولإيحتاج الى المَّال و لإأنّ المَّريض اإما يصنع الدواء المَّحلى 

الــراأى  هــذا  المَّال وعلى  ومــن غير طلب  لــه  ال� اآخــر فى سبيل  له شخص  اأو يصنع  لمَّرضه  بنفسه 

اأساسية، فلا يحتاج  اأن المَّداواة لم تكن في المَّاضي حاجة  الدكتور وهبة الزحيلى؛ويظهر لي 

نسان غالبا اإلى العلاج؛. الإإ

له بها تجاه  6- و اسَئلُ هل ترك الزوجة توجع بسبب مرضها من المَّعاشرة بالمَّعروف اللتّى اأمرنا ال�
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له بحسن معاشرتهنّ فى قوله    ]النساء: ١٩[: قال  ال� ياأمرنا  األم  زوجاتنا ؟ 

﴾ اَيْ عَلَى مَا اَمَرَ ال�هَُِ بهِِ مِنْ  له في معنى الإآية: ﴿وعََاشِرُوهُنَ بٱِلۡمََّعۡرُوفِۚ القرطبيُ فى تفسيره رحمَّه ال�

ليِّا، وَلَكِنَ الْمَُّرَادَ بهَِذَا  حُسْنِ الْمَُّعَاشَرَةِ. وَالْخِطَابُ للِْجَمَِّيعِ، اإذِْ لكُِلِ اَحَدٍ عِشْرَةٌ، زَوْجًا كَانَ اَوْ وَ

الْإمَْرِ فيِ الْإغَْلَبِ الْإزَْوَاجُ وقال الخطيب الشربينى فى] مغنى المَّحتاج [ ؛يَجِبَ الْإقَِطُ وَاللحَْمُ فيِ 

حَقِ اَهْلِ الْبَوَادِي الذَِينَ يَعْتَادُونَهُ؛ لِإنَهَُ مِنْ الْمَُّعَاشَرَةِ باِلْمََّعْرُوفِ الْمََّاأمُْورِ بهَِا؛ وهل يجوز اأن يكون 

قط للبوادى من المَّعاشرة بالمَّعروف و علاج الزوجة ليس منها ؟ اإعطاء الإإ

    الــزوج و زوجته مــودة ورحمَّة فى قوله  لــه سبحانه وتعالى جعلت بين  ال� األــم يقل 

                                 

   الروم اآية ٢١ ه ل من المَّودة والرحمَّة اأن تكون زوجتك تتاألم من المَّرض واأنت 

تنظر اإليها ولإ تعالجها ؟

األم يقل الرسول عليه السلام ؛كلكُم راعٍ، وكلكُم مسؤولٌ عن رعيَتِه، والإأمير راعٍ، والرجل راعٍ 

اأهل بيته، والمَّراأة راعية على بيت زوجها وولــدِه، فكلكُم راعٍ، وكلكُم مسؤول عن رعيَتِه؛  على 

واأنت  الليالى من مرضها ولإتنام  تترك زوجتك تسهر  اأن  والرعاية  المَّسئولية  متفق عليه  وهل من 

مرتاح البال وتقول علاجها على نفسها ولإعلىّ؟ وهل من اأمن امن المَّعقول ان نفسراآية الإنفاق 

النفقة المَّستمَّرة و ولإ تشمَّل على علاج الزوجة لإنها  انها تدل على وجوب  على الزوجة على 

نفقة طارئة ونخرجها من مشتمَّلات النفقة ؟ باأىّ دليل؟ اَمِنَ التقوى فى النساء اأن تنظر اإليها كاآلة 

ستمَّتاع فقط وليس لديك اأىّ اإحساس تجاهها وهى مريضة واأنت تنتظر شفاءها لإ لإأنكّ تهمَّك  للاإ

له في النساء  ستمَّتاع ؟ كاأنكّ ماسمَّعت قولهُ صلى الله عليه وسلم ؛ اتقوا ال� ستمَّتاع للاإ صِحّتها بل لتَصلح اآلة الإإ

رزقهن  ولهن عليكم  لــه  ال� بكلمَّة  فروجهن  واستحللتم  لــه  ال� باأمانة  اأخذتمَّوهن  عــوان عندكم  فاإنهن 

وكسوتهن بالمَّعروف ؛ رواه مسلم واأبو داود؛ وهل من المَّعقول اأن يجب على الزوج لزوجته سراويل 

لتمَّشيط  و مشط  عليها  للجلوس  والزلية  وملحفة  ومقنعة  وقمَّيص  الشتاء  الصَيْفِ وكسوة  وَكِسْوَةُ 

شعرها ولكن ليس عليه علاج لمَّرضها ؟ اأما سمَّعت قول نبيك عليه السلام ؛خيركم خيركم لإأهله 

واأنا خيركم لإأهلي، وهل من الخيريَّة وخلق حسن اأن تستمَّتع بزوجتك اإذا كانت معافا صحيحة 

 و تتركها اإذا مرضت ؟ وهل من المَّعقول ان يجب على الزوج علاج عرق زوجها وليس عليه علاج

لمَّرضها ؟  وليس عليه علاج  لزوجها  الخادم  الــزوج  اأن يجب على  المَّعقول  ؟ وهــل من  مرضها 

الإ  ماعليك  اللتى  المَّكراة  بالدار  اأطفالك  واأمّ  تشبيه زوجتك وشريك حياتك  نصاف  الإإ هل من 

الإستمَّتاع وما على صاحب الدار الإ الإصلاح ؟ وهل تشبيه الزوجة بالشىء المَّكراة لإ تدخل فى 
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سياق نكاح المَّتعة بوجه من الوجوه وهو اإكراء و دفع الكراء مقابل الإستمَّتاع ؟

لنذهب اإلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاملها مع زوجاته هل ورد فى سيرة النبى عليه السلام اأنهّ مرضت 

احدى زوجاته و هو يتركها ولإ يتكفل علاجها ؟ وهل من المَّعقول اأن يخدم الرسول اأهله ولم يكن 

له عليه وسلم  علاجهن همَّّه ؟ اأخرج البخاري عن الإأسود قال: ساألت عائشة: ما كان النبي صلى ال�

يصنع في بيته؟ قالت:؛ كان يكون في مهنة اأهله - تعني: خدمة اأهله فاإذا حضرت الصلاة خرج 

اإلى الصلاة .

وهل ورد فى سيرة الصحابة والتابعين وتابعى تابعيهم مَن مرضت زوجته تركها اأو اأرسلها الى بيت 

اأبيها لعلاجها ثمّ  اإذا شُفيت فليُراجعها اإلى زوجها ؟

حسان اأم لإ، وهل هى دلإلة على  السؤال الإخير وليس الإأخير هل كفالة علاج الزوجة من الإإ

له فى النساء والإحساس بالمَّسئولية اأمامة الرعية  حسن الخلق والخيرية للاأهل، وهل علامة تقوى ال�

ن وهل هى اعطاء حق عوان اللاتى عندكم، وهل هى معاشرة بالمَّعروف والمَّودة والرحمَّة و األم 

يكن النبى اأسوة حسنة لنا وهل الصحابة ليس كالنجوم باأيهّم اقتدينا اهتدينا ؟

الطبية ،لإأن  التكاليف  الزوجية على  النفقة  الجواب .. لكل هذه الإسئلة هو ؛نعم ؛ تشتمَّل 

بالنبى صلى الله عليه وسلم  اإقتداء  و  للتقوى  وعلامــة  بالمَّعروف  ومعاشرة  يحسان  بالإإ معاملة  الزوجة  كفالة علاج 

واحساس بالمَّسئولية.

الفصل الخامس راأى ععلمَّاء المَّعاصرين ولجان الفتاوى على اشتمَّال النفقة الزوجية على 

التكاليف الطبية

اأفتوا  الفقهية؛  والمَّجامع  الفتاوى  لجان  و  القديمَّة  الفقهية  للكتب  شرحهم  عند  الفقهاء  اأنّ 

بوجوب التكاليف الطبية على الزوج وقالوا اأنهّا من ضمَّن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج؛ لإأنّ 

اأن يكونوا خيرا  الــصلاة والــسلام الإأزواج على  النبى عليه  الزوجة وحــثّ  اأمرنا بحسن معاشرة  لــه  ال�

اإن كانوا مختلفين فى  لإأهلهم واأنّ العرف تغيرّ  وقالوا اأنّ النفقة الزوجية تشمَّل التكاليف الطبية و

القدر ولكن كلهم متفقين على شمَّول النفقة الزوجية على التكاليف الطبية واستدلوا على رايهم 

بالإآيات والإحديت والقياس والمَّعقول.

اإليك بعضا من هذه الفتاوى والإأراء القائلة بشمَّول النفقة الزوجية على التكاليف الطبية:

1- اأجابت دار الإفتاء المَّصرية على سواأل :- هل تدخل قيمَّة العلاج واأجرة الطبيب ضمَّن 

النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 133 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

الإأستاذ المَّشارك الدكتور فرزاد بارسا - اأبوبکر اإبراهيم عزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

الجواب : الإأستاذ الدكتور / شوقي اإبراهيم علام

تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ واأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمَّن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه 

النفقة منزلة الإأصل من طعامٍ وشرابٍ  اأو عُسْرًا، وتَُنَزلَُ هذه  يُسْرًا  تبعًا لقدرة الزوج المَّالية  زوجته 

نسان على الجوع والعطش، لكنه لإ يصبر  وكساءٍ اإن لم تكن اَوْلَى من ذلك جمَّيعًا؛ فقد يصبر الإإ

الديار المَّصرية قضاءً، وهو المَّوافق لمَّقاصد  الغالب على المَّرض، وهذا ما عليه العمَّل في  في 

الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لإ تاألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية 

الإأولإد. الرقم التسلسل : ٤٣٤8 التاأريخ ٥/٢٩/٢0١8.

2- واجابت دار الإفتاء القطرية امراأة مطلقة هل مصاريف علاجى قبل الطلاق علىّ ام على 

زوجى ؟

بعد سرد الإدلة على وجوب هذه المَّصاريف على الزوج اجابتها بمَّايلى:

بناء على الإدلة فلا يلزمك تحمَّل مصاريف علاجك التي كانت قبل وقوع الطلاق، اإنمَّا يلزم 

اإن قمَّت بسدادها خروجا من الخلاف فهو اأفضل، وننبه اإلى اأمر مهم وهو اأنك  ذلك زوجك، و

اإذا كنت اأنت التي باشرت العلاج عند هذه المَّصحات وبقي المَّبلغ مسجلا باسمَّك فاإن عليك 

دفعه على كل حال لإأنك اأنت صاحبة العقد معهم ثم اإن لك الرجوع بهذا المَّبلغ على الزوج اإن 

له اأعلم. اأردت ذلك. وال�

؛اأخصر  بن جبرين فى شرحه فى كتاب  ال�لــه  بن عبد  الرحمَّن  بن عبد  ال�لــه  قال عبد   -3

المَّختصرات؛

اإلزام الزوج  اإلزامه راجع اإلى العرف، والعرف الإن يوجب  اإلزام الزوج بعلاج زوجته اأو عدم  اأنّ 

بعلاج زوجته قال ابن جبرين؛ ذكروا اأنه اإذا مرضت فلا يلزمه ثمَّن الدواء، ولإ يلزمه اأجرة الطبيب، 

ولكن الصحيح اأنه يرجع في ذلك اإلى العرف والعادة، فالناس في هذه الإأزمنة العرف عندهم اأن 

الرجل يعالج زوجته، ولإ يترك علاجها على اأهلها؛ لإأنها زوجته تخدمه، وهي فراشه واأم اأولإده، 

وهي المَّربية لإأولإده، فكيف يتركها مريضة تعاني من هذه الإأمراض؟ لإ يهناأ ولإ ترتاح نفسه بتركها 

على الفراش، فالعرف على اأنه يعالجها، ويدفع اأجرة الطبيب، ويشتري الإأدوية من ماله.

الشرح  المَّسمَّى؛  المَّستنقع  العثمَّين فى شرحه على زاد  الشيخ محمَّد بن صالح  قال   -4

المَّمَّتع على زاد المَّستقنع؛.

اإذا نظرنا اإلى قوله تعالى:     ]النساء: ١٩[، فهل من المَّعروف اأن تكون 

اآتي بها؟! ليس من المَّعروف؛ ولهذا  اأسبرين، وتقول لها: لن  امراأتك بها صــداع، وتطلب حبة 
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يلزم به، كاأن تحتاج  اإنــه لإ  الــدواء كثيراً، فهذا قد نقول:  اإذا كان  اإلإّ  يلزمه،  الــدواء  اإن  لو قيل: 

اإلى السفر اإلى الخارج، فهنا قد تكلفه مشقة كبيرة، اأمَا الشيء اليسير الذي يعتبر الإمتناع عنه 

اأجــرة  يلزمه  اأي: لإ  »واأجـــرة طبيب«  قوله:  بــه.  يلزم  اأن  ينبغي  فاإنــه  بالمَّعروف،  المَّعاشرة  تــرك  من 

تيان بالطبيب يحتاج اإلى مال كثير، فاإن تبرع باأجرة الطبيب والدواء فهو محسن،  طبيب؛ لإأن الإإ

بالمَّعروف، وقد قال تعالى:  المَّعاشرة  اأنــه يلزم بذلك؛ لإأنــه من  لــزام فلا يلزم، والصحيح  واأمــا الإإ

    ]النساء: ١٩[

5- وقال الشيخ محمَّد بن محمَّد المَّختارالشنقيطى فى ؛ شرح زاد المَّستقنع؛

؛اإذا اأحب اأن يتفضل فهذا فضل منه وليس بفرض عليه، فليس بواجب عليه اأن يعالج زوجته، 

حسان اأن الزوج يقوم على معالجة زوجته، ويسعى في تطبيبها ودوائها،  ولكن من المَّعروف والإإ

اإلــى اأقــرب الناس اإليك بعد  لــه عز وجــل؛ لإأن فيه اإحساناً  ال� اإلــى  وهــذا من اأفضل الإأعمَّال واأحبها 

له عليه وسلم: ؛خيركم خيركم لإأهله، واأنا  والديك وهي زوجك وحِبك واأهلك، وقد قال صلى ال�

خيركم لإأهلي؛.

اإلى  العلاجي والوقائي  فاإن خرج عن الطب  اإلى: طب دوائــي وطب وقائي،  والعلاج ينقسم 

المَّراأة محتاجة لعلاج ضروري  فاإذا كانت  للشريعة، فحينئذٍ لإ،  اأمــور بعضها قد يكون معارضاً 

اإياكم منها- ونحو ذلك من  له و نقاذ نفسها من اأمراض كاأمراض القلب واأمراض الشرايين -اأعاذنا ال� لإإ

الإأمراض المَّمَّيتة، فهذه ضرورية، اأو كانت حاجية كاآلإم الضرس ونحوها، فهذه حاجية؛ لإأن فيها 

حرجاً، اأو كانت وقائية مثل اأن تستخدم بعض العقاقير لإأمر يغلب على الظن اأنها وقوعه، وبعض 

العقاقير التي يقصد منها التحصين من الإأمراض ونحوها.

اأما اإذا خرج عن الدواء والوقاء واأصبح من الفضول، اأو اأصبح مخالفاً لمَّقصود الشرع مثل: وضع 

اللولب، فهذا ليس بعلاج ولإ دواء، وليس بوقاية من حيث الإأصل؛.

6- وقال الدكتور وهبة الزحيلى فى كتابه ؛فقه الإسلام وادلته ؛

العلمَّاء من قبل ذهبوا الى عدم وجوب علاج الزوجة على الزوج لإنهم راوا ان العلاج ليست 

من حاجيات اساسية فاجتهاد الفقهاء فى عصرهم مبنى على العرف اما الإن فالوضع مختلف 

لإن العلاج صارت من الإساسيات كالطعام والشراب وقال نصا؛ ويظهر لي اأن المَّداواة لم تكن 

الصحة  قواعد  يلتزم  لإأنــه  الــعلاج،  اإلــى  غالبا  نسان  الإإ يحتاج  فلا  اأساسية،  المَّاضي حاجة  في 

والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. اأما الإآن فقد اأصبحت الحاجة اإلى 

العلاج كالحاجة اإلى الطعام والغذاء، بل اأهم ؛ لإأن المَّريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل 
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الإأستاذ المَّشارك الدكتور فرزاد بارسا - اأبوبکر اإبراهيم عزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

شيء، وهل يمَّكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الإآلإم والإأوجاع التي تبرح به وتجهده 

وتهدده بالمَّوت ؟! لذا فاإني اأرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية 

... وهل من حسن العشرة اأن يستمَّتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها اإلى اأهلها لمَّعالجتها 

حال المَّرض؛ ؟!

الفصل الخامس :راأى القانون العراقى فى اإشتمَّال النفقة الزوجية على التكاليف الطبية

الزوجية، كلهم  النفقة  الطبية من  التكاليف  تعدّ  العربية  الــدول  قوانين  العراقى وكل  القانون  اأنّ 

متفقون على ذالك بعكس المَّذاهب الإربعة اللتى نفت اأن تكون التكاليف الطبية من ضمَّن النفقة 

الزوجية ، لكن القانون العراقى مع اختلافه مع فقهاء المَّذاهب الإربعة فى اشتمَّال النفقة الزوجية 

على التكاليف الطبية اإلإّ اأنهّا متفقة مع لجان الفتاوى المَّعاصرة وفقهاء المَّعاصرين فى راأيهم

اأنّ التكاليف الطبية داخلة فى النفقة  واأشارت وصرحّت قانون احوال الشخصية العراقى على 

الزوجية اللتى يجب على الزوج لزوجتها جاءت فى قانون الإحوال الشخصية العراقى رقم 88 لسنة 

١٩٥٩ وتعدلإته فى مادة الرابعة والعشرون الفقرة الثانية ؛تشمَّل النفقة الطعام والكسوة والسكن 

ولوازمها واأجرة التطبيب بالقدر المَّعروف وخدمة الزوجة التي يكون لإأمثالها معين؛.

وشرّاح القانون العراقى اأكّدوا على اأنّ النفقة الزوجية تشمَّل التكاليف الطبية وهى واجبة على 

الزوج ولم يكتفوا بذالك بل عدّوها من حسن المَّعاشرة والمَّرؤة والشهامة و روح الإسلام واأشاروا 

الى ذالك فى كتبهم مثلا جاء فى كتاب ؛شرح قانون الإحوال الشخصية ؛

مايلى ] نصت الفقرة ؛٢؛ من المَّادة ؛٢٤؛ على انّ نفقة علاج الزوجة على الزوج وهنا مايتفق 

مع المَّروءة والشهامة والإنسانية وحسن المَّعاشرة ومايوافق مع روح الإسلام ؛ .

واأيضا اأشير اإلى شمَّول النفقة الزوجية على التكاليف الطبية فى كتاب ؛الوسيط فى شرح قانون 

الإحوال الشخصية العراقى ؛ اأنّ المَّشرحّ جعل التكاليف الطبية علامة للمَّودة اللتّى يجب اأن تقوم 

اإذا  اأجــرة التطبيب من توابع نفقة الزوجة على زوجها  عليها الحياة الزوجية وقــال؛ تعدّ الإأدويــة و 

مرضت الزوجة واحتاجت اإلى مراجعة الطبيب وشراء الإدوية و سائر مصاريف العلاج لإأنّ ذالك 

اأمر يفرضه حسن المَّعاشرة والمَّودة اللتى يجب اأن تقوم عليها الحياة الزوجية.

الإستنتاج:

لعلمَّاء  الإربعة و كتب  المَّذاهب  النفقة ؛ من  باب  ؛  فقهية كثيرة  الِإطلّاع على كتب  بعد 
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المَّعاصرين ولجان الفتاوى و قانون الإحوال الشخصية العراقى و تفقد اآرائهم واأدلتّهم على اآرائهم 

اإسِتنتجتُ مايلى :

١- اأنّ النفقة الزوجية واجب شرعى على الزوج لزوجته وهذا محل اإجمَّاع بين فقهاء الإأمة قديمَّا 

وحديثا ولجان الفتاوى و علمَّاء المَّعاصرين والقانون العراقى من غير اإنِكار من احَد من زمن الرسول 

عليه السلام اإلِى يومنا هذا .

٢- جمَّهور الفقهاء المَّستقدمين من المَّذاهب الإأربعة على اأنّ النفقة الزوجية لإ تشمَّل التكاليف 

اإنِ لم اأقول جمَّيعهم اإلإّ اأنهّ قلة قلية جدا من الفقهاء المَّستقدمين من المَّذاهب الإربعة  الطبية و

ذهبوا الى شمَّول النفقة الزوجية على التكاليلف الطبية ومنهم الشوكانى

٣- ما ذهب اليه علمَّاء المَّعاصرين ولجان الفتاوى والقانون العراقى اى ؛ شمَّول النفقة الزوجية 

على التكاليف الطبية ؛ هو الصواب لإأنّ العلمَّاء استندوا فى راأيهم علىى العرف ولإينكر تغير العرف 

األإآن العرف تغيرت و ان العلاج وان لم يكن شيئا اساسيا قديمَّا الإآن صارت من الإساسيات وانّ 

تشبيه الزوجة بالدار المَّكراه غير معقول ولإ يتناسب مع مكانة المَّراأة فى الإسلام ولإيتناسب مع 

الإيات والإحاديث اللتى تحث الزوج على التعامل مع زوجته بالإحسان ومعاشرتها بالمَّعروف .

له اأمرنابمَّعاشرة زوجاتنابالمَّعروف و قال لنا رسولنا خير الناس خيرهم لإأهله ٤- لإأنّ ال�

ولإأنّ الزوجة ليست درا للكراء ولإيجوز ان يقاس بهذه الإشياءوليست وسيلة للاستمَّتاع فقط 

ولِإأنّ علاج المَّرض اأولى من علاج العَرَقِ ولِإنَّ زوجاتنا اأمهات اأطفالنا ولِإأنّ اإن كان من قبل ليست 

العلاج من الضروريات اإلإّ اأنّ الإآن من الضروريات ولِإأنّ العلمَّاء المَّعاصرين اأفتوا بشمَّول النفقة 

الزوجية على التكاليف الطبية اأقول ؛ اأنَ النفقة الزوجية تشمَّل على التكاليف الطبية.

واآخر دعوانا اأن الحمَّد لله رب العالمَّين ..
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�لمصادر

١- القراآن الكريم.

- كتب الحديث.

الإألباني  الدين  ناصر  محمَّد   : (المَّؤلف  السبيل  منار  اأحــاديــث  تخريج  في  الغليل  )اإرواء   -٢

)المَّتوفى : ١٤٢0ه ـ(.

سلامي – بيروت الطبعة: الثانية ١٤0٥ ه ـ - ١٩8٥م اإشراف: زهير الشاويش الناشر: المَّكتب الإإ

٣- ) سنن الترمذي ( المَّؤلف: محمَّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، 

اأبو عيسى )ت ٢٧٩ه ( تحقيق وتعليق: اأحمَّد محمَّد شاكر )جـ ١، ٢٩( ومحمَّد فؤاد عبد الباقي 

اإبراهيم عطوة عوض المَّدرس في الإأزهر الشريف )جـ ٤، ٥(الناشر: شركة مكتبة ومطبعة  )جـ ٣( و

مصطفى البابي الحلبي – مصر الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ ه ـ - ١٩٧٥.

٤- )مختصر صحيح البخاري ( المَّؤلف: الإألباني، اأبو عبد الرحمَّن محمَّد ناصر الدين المَّحقق: 

محمَّد ناصر الدين الإألباني الناشر: مكتبة المَّعارف سنة النشر: ١٤٢٢ - ، ٢00٢الكتب الفقهية 

على مذهب الحنفية.

له بن محمَّود بن مودود المَّوصلي البلدحي، مجد  ختيار لتعليل المَّختار( المَّؤلف: عبد ال� ٥- )لإإ

الدين اأبو الفضل الحنفي )ت 68٣ه ( عليها تعليقات: الشيخ محمَّود اأبو دقيقة - الناشر: مطبعة 

الحلبي - القاهرة تاريخ النشر: ١٣٥6 ه ـ - ١٩٣٧ م

6 - )متن بداية المَّبتدى ( المَّؤلف: علي بن اأبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المَّرغيناني، اأبو 

الحسن برهان الدين )ت ٥٩٣ه ـ( الناشر: مكتبة ومطبعة محمَّد علي صبح

اأبو بكر بن علي بن محمَّد الحدادي العبادي  النيرة المَّؤلف:  النيرة ( الجوهرة  ٧ - )الجوهرة 

بيِدِيّ اليمَّني الحنفي )ت 800 ه ـ( الناشر: المَّطبعة الخيرية - الطبعة: الإأولى، ١٣٢٢ ه ـ. الزَ

بن  بــن مسعود  بكر  اأبــو  الــديــن،  الــمَّــؤلــف: علاء  الــشــرائــع(  ترتيب  فــى  الصنائع  )بــدائــع   -8

١٤06ه ـ  الثانية،  الطبعة:  العلمَّية  الكتب  دار  ٥8٧ه ـ( الناشر:  الحنفي )ت  الكاساني  اأحمَّد 

- ١٩86م.

مام كمَّال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسي ثم  ٩- )فتح القدير على الهداية ( تاأليف: الإإ

السكندري، المَّعروف بابن الهمَّام الحنفي )المَّتوفى سنة 86١ ه ـ(.
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١0- ) المَّبسوط ( المَّؤلف: محمَّد بن اأحمَّد بن اأبي سهل شمَّس الإأئمَّة السرخسي )ت ٤8٣( هـ.

الناشر: دار المَّعرفة – بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤١٤ه ـ - ١٩٩٣م

١١- )المَّحيط البرهاني في الفقه النعمَّاني( المَّؤلف: اأبو المَّعالي برهان الدين محمَّود بن اأحمَّد 

بن عبد العزيز بن عمَّر بن مَازَةَ البخاري الحنفي )ت 6١6ه (

اأحمَّد بن  اأحمَّد بن موسى بن  اأبــو محمَّد محمَّود بن  المَّؤلف:  الهداية (  ١٢- )البناية شرح 

حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )ت 8٥٥ه  ( الناشر: دار الكتب العلمَّية - بيروت، لبنان  

الطبعة: الإأولى، ١٤٢0 ه ـ - ٢000 م

١٣- )الهداية للمَّرغيناني ( المَّؤلف: علي بن اأبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المَّرغيناني، اأبو 

الحسن برهان الدين )ت ٥٩٣ه ( المَّحقق: طلال يوسفالناشر: دار احياء التراث العربي - بيروت

١٤- )البحر الرائق شرح كنز الدقائق( المَّؤلف: زين الدين بن اإبراهيم بن محمَّد، المَّعروف بابن 

سلامي الطبعة: الثانية - بدون تاريخ نجيم المَّصري )ت ٩٧0( الناشر: دار الكتاب الإإ

كتب الفقهية على مذهب المَّالكية:

١٥ - )المَّدونة( المَّؤلف: مالك بن اأنس بن مالك بن عامر الإأصبحي المَّدني )ت ١٧٩هـ(.

الناشر: دار الكتب العلمَّية الطبعة: الإأولى، ١٤١٥ه ـ - ١٩٩٤م.

١6 - ) التبصرة ( علي بن محمَّد الربعي، اأبو الحسن، المَّعروف باللخمَّي )ت ٤٧8هـ(.

سلامية،  دراسة وتحقيق: الدكتور اأحمَّد عبد الكريم نجيب الناشر: وزارة الإأوقاف والشؤون الإإ

قطر - الطبعة: الإأولى، ١٤٣٢ ه ـ - ٢0١١ م.

١٧- ) بلغة السالك لإأقرب المَّسالك المَّعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير( )الشرح 

مَامِ مَالكٍِ(. الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المَّسمَّى اأقرب المَّسالك لمََِّذْهَبِ الْإإِ

اإسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي  ١8- )مختصر العلامة خليل ( المَّؤلف: خليل بن 

المَّالكي المَّصري.

ــى،  ــ الإأولـ الــطــبــعــة:  الــحــديــث/الــقــاهــرة   الــنــاشــر: دار  اأحـــمَّـــد جـــاد  الــمَّــحــقــق:  )ت ٧٧6ه ( 

١٤٢6ه ـ/٢00٥مـ.

كليل لمَّختصر خليل ( المَّؤلف: محمَّد بن يوسف بن اأبي القاسم بن يوسف  ١٩- )التاج والإإ

له المَّواق المَّالكي )ت 8٩٧ه ـ ( الناشر: دار الكتب العلمَّية   الطبعة:  العبدري الغرناطي، اأبو عبد ال�

الإأولى، ١٤١6ه ـ-١٩٩٤.
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له محمَّد بن  ٢0- )مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( المَّؤلف: شمَّس الدين اأبو عبد ال�

محمَّد بن عبد الرحمَّن الطرابلسي المَّغربي، المَّعروف بالحطاب الرعُيني المَّالكي )ت ٩٥٤هـ( 

الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ه ـ - ١٩٩٢م.

٢١ - ) بداية المَّجتهد ونهاية المَّقتصد ( بداية المَّجتهد ونهاية المَّقتصد - المَّؤلف: اأبو الوليد 

محمَّد بن اأحمَّد بن محمَّد بن اأحمَّد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت ٥٩٥ه ـ(

الناشر: دار الحديث – القاهرة الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر: ١٤٢٥ه ـ - ٢00٤.

الكتب الفقهية على المَّذهب الشافعية:

له محمَّد بن اإدريس بن العباس بن عثمَّان بن شافع بن  ٢٢- )الإأم ( المَّؤلف: الشافعي اأبو عبد ال�

عبد المَّطلب بن عبد مناف المَّطلبي القرشي المَّكي )ت ٢0٤ه ( الناشر: دار المَّعرفة – بيروت 

الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: ١٤١0ه ـ/١٩٩0م

مام الشافعي وهو شرح مختصر المَّزني( المَّؤلف: اأبو  ٢٣- )الحاوي الكبير في فقه مذهب الإإ

الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالمَّاوردي )ت ٤٥0ه ـ(

الكتب  الناشر: دار   - المَّوجود  اأحمَّد عبد  الشيخ عادل   - الشيخ علي محمَّد معوض  المَّحقق: 

العلمَّية، بيروت – لبنان الطبعة: الإأولى، ١٤١٩ ه ـ -١٩٩٩.

مام الشافعي المَّؤلف: اأبو اسحاق اإبراهيم بن علي بن  ٢٤ – )المَّهذب ( المَّهذب في فقة الإإ

يوسف الشيرازي )ت ٤٧6هـ( الناشر: دار الكتب العلمَّية.

بن شرف  يحيى  الدين  محيي  زكريا  اأبــو  المَّؤلف:  المَّفتين(  وعمَّدة  الطالبين  )منهاج   –  ٢٥

الإأولــى،  الطبعة:  الفكر  دار  الناشر:  عــوض  اأحمَّد  قاسم  عــوض  المَّحقق:  النووي )ت 6٧6هـــ( 

١٤٢٥ه ـ/٢00٥م.

بن حجر  علي  بن  محمَّد  بن  اأحمَّد  المَّؤلف:  المَّنهاج(  شــرح  في  المَّحتاج  )تحفة   –  ٢6

الهيتمَّي- روجعت وصححت: على عدة نسخ بمَّعرفة لجنة من العلمَّاء - الناشر: المَّكتبة التجارية 

الكبرى بمَّصر لصاحبها مصطفى محمَّد الطبعة: بدون طبعة عام النشر: ١٣٥٧ ه ـ - ١٩8٣.

٢٧- ) مغني المَّحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المَّنهاج ( المَّؤلف: شمَّس الدين، محمَّد بن 

الإأولى،  الطبعة:   - العلمَّية  الكتب  دار  الناشر:  الشافعي )ت ٩٧٧ه (  الشربيني  الخطيب  اأحمَّد 

١٤١٥ه ـ - ١٩٩٤م.

المَّعين بشرح قرة  المَّعين ( )هو حاشية على فتح  األفاظ فتح  الطالبين على حل  )اإعانة   -٢8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشِتمَّال النفقة الزوجية على التكّاليف الطبيَة 

العين بمَّهمَّات الدين( - المَّؤلف: اأبو بكر )المَّشهور بالبكري( عثمَّان بن محمَّد شطا الدمياطي 

الشافعي )ت ١٣١0ه ـ( - الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: الإأولى، ١٤١8 ه ـ - 

.١٩٩٧

قناع في الفقه الشافعي ( المَّؤلف: اأبو الحسن علي بن محمَّد بن محمَّد بن حبيب  ٢٩-)الإإ

البصري البغدادي، الشهير بالمَّاوردي )ت ٤٥0ه ـ(.

٣0- )الوسيط في المَّذهب(.

٣١- ) فتاوى ابن الصلاح( فتاوى ابن الصلاح المَّؤلف: عثمَّان بن عبد الرحمَّن، اأبو عمَّرو، 

له عبد القادر - الناشر:  تقي الدين المَّعروف بابن الصلاح )ت 6٤٣ه ( المَّحقق: د. موفق عبد ال�

مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب – بيروت الطبعة: الإأولى، ١٤0٧.

الكتب الفقهية على مذهب الحنبلية:

له اأحمَّد بن حنبل الشيباني المَّؤلف: اأبو القاسم  ٣٢ - )متن الخرقى ( على مذهب ابي عبد ال�

له الخرقي )ت ٣٣٤ه ( الناشر: دار الصحابة للتراث  الطبعة: ١٤١٣ه ـ- عمَّر بن الحسين بن عبد ال�

١٩٩٣م.

له الزركشي المَّصري  ٣٣- ) شرح الزركشي على محتصر الخرقى( شمَّس الدين محمَّد بن عبد ال�

الحنبلي )ت ٧٧٢ه ( الناشر: دار العبيكان - الطبعة: الإأولى، ١٤١٣ ه ـ - ١٩٩٣ م-

٣٤- ) الشرح المَّمَّتع على زاد المَّستقنع( المَّؤلف: محمَّد بن صالح بن محمَّد العثيمَّين )ت 

١٤٢١ه ـ( دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الإأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢8 ه ـ .

له اأحمَّد بن محمَّد بن  لــه( المَّؤلف: اأبو عبد ال� ال� ٣٥- )مسائل اأحمَّد بن حنبل رواية ابنه عبد 

المَّكتب  الناشر:   - الشاويش  زهير  المَّحقق:  ـــ(   الشيباني )ت ٢٤١ه ـ اأســد  بن  بن هلال  حنبل 

سلامي - بيروت الطبعة: الإأولى، ١٤0١ه ـ ١٩8١م. الإإ

اأبو الحسن علي بن  المَّؤلف: علاء الدين  نصاف في معرفة الراجح من الخلاف (  ٣6 - )الإإ

لــه بن عبد المَّحسن التركي  ال� المََّردْاوي )ت 88٥ ه (  تحقيق: الدكتور عبد  اأحمَّد  سليمَّان بن 

علان، القاهرة -  - الدكتور عبد الفتاح محمَّد الحلو - الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإإ

جمَّهورية مصر العربيةالطبعة: الإأولى، ١٤١٥ ه ـ - ١٩٩٥.

قناع( المَّؤلف: منصور بن يونس بن اإدريس البهوتى - راجعه  ٣٧- )كشاف القناع عن متن الإإ

الناشر:   - الشريف  بالإأزهر  والتوحيد  الفقه  اأستاذ   - وعلقّ عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال 
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له ومحمَّد الصالح الراشد . مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها: عبدال�

له بن اأحمَّد بن محمَّد بن قدامة )٥٤١ -  ٣8- )المَّغني لإبن قدامة( المَّؤلف: اأبو محمَّد عبد ال�

6٢0 ه ( تحقيق: طه الزيني - ومحمَّود عبد الوهاب فايد - وعبد القادر عطا - ومحمَّود غانم غيث 

- الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: الإأولى، )١٣88 ه ـ = ١٩68 م(.

رشاد اإلى سبيل الرشا د( المَّؤلف: محمَّد بن اأحمَّد بن اأبي موسى الشريف، اأبو علي  ٣٩- ) الإإ

له بن عبد المَّحسن التركي الناشر: مؤسسة  الهاشمَّي البغدادي - )ت ٤٢8ه ( المَّحقق: د. عبد ال�

الرسالة.

له اأحمَّد بن محمَّد بن حنبل الشيباني( المَّؤلف:  مام اأبي عبد ال� ٤0- )الهداية على مذهب الإإ

محفوظ بن اأحمَّد بن الحسن، اأبو الخطاب الكلوذاني المَّحقق: عبد اللطيف همَّيم - ماهر ياسين 

الفحل - الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الطبعة: الإأولى، ١٤٢٥ ه ـ / ٢00٤ م.

مام اأحمَّد بن حنبل( المَّؤلف: موسى بن اأحمَّد بن موسى بن سالم  قناع في فقه الإإ ٤١- )الإإ

النجا )ت ٩68ه ـــ(  اأبو  الدين،  بن عيسى بن سالم الحجاوي المَّقدسي، ثم الصالحي، شرف 

المَّحقق: عبد اللطيف محمَّد موسى السبكي - الناشر: دار المَّعرفة بيروت - لبنان.

له بن جبرين -  له بن عبد الرحمَّن بن عبد ال� ٤٢- )شرح اأخصر المَّختصرات( المَّؤلف : عبد ال�

سلامية. مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإإ

٤٣- ) شرح زاد المَّستنقع ( المَّؤلف : محمَّد بن محمَّد المَّختار الشنقيطي - مصدر الكتاب: 

سلامية. دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإإ

٤٤ - )السيل الجرار المَّتدفق على حدائق الإزهار( المَّؤلف: محمَّد بن علي بن محمَّد بن عبد 

له الشوكاني اليمَّني - )ت ١٢٥0ه ( الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة الإأولى. ال�

معاجم اللغة:

٤٥- )كتاب المَّعجم الوسيط ( المَّؤلف: مجمَّع اللغة العربية بالقاهرة اإبراهيم مصطفى / اأحمَّد 

الزيات / حامد عبد القادر / محمَّد النجار( - الناشر: دار الدعوة

٤6- )معجم مقاييس اللغة( المَّؤلف: اأحمَّد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، اأبو الحسين 

)ت ٣٩٥ه ـــ( - المَّحقق: عبد الــسلام محمَّد هــارون الناشر: دار الفكر عام النشر: ١٣٩٩ه ـــ - 

١٩٧٩م.
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كتب القانون:

٤٧- قانون الإحوال الشخصية العراقي رقم ١88 لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته.

٤8- )شرح قانون الإحــوال الشخصية ( تاأليف اأحمَّد على الخطيب، حمَّد عبيد الكبيسى، 

محمَّد عباس السامرائى - الطبعة الإولى ١٩80.

٤٩- )الوسيط فى شرح قانون الإحوال الشخصية العراقى ( رقم ١88 لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته - 

له كريم. ٢00٣. تاأليف الإستاذ المَّساعد فاروق عبدال�

المَّواقع الإلكترونية:

.www.durar.net ٥0- الدرر السنية – المَّوسوعة الحديثية

.https://binbaz.org.sa/speeches . ٥١- المَّوقع الرسمَّى لسمَّاحة الشيخ الإمام ابن باز
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�لحو�شي

للزَبيِدي  الـــعـــروس((  ))تـــاج   ،)٤٤٧/6( ــدَهْ  سِــي لإبــن  الإأعـــظـــم((  والمَّحيط  ))الــمَّــحــكــم   .١

.)٤٣١/٢6(

٢. موسوعة الفقة الكويتية.

محجن  بن  علي  بن  عثمَّان  المَّؤلف:  الشِلْبِيِ  وحاشية  الدقائق  كنز  شرح  الحقائق  تبيين   .٣

البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي ج٣ص٥0.

له ابن الشيخ شمَّس الدين ابن الشيخ جمَّال  ال� اأبو عبد  اأكمَّل الدين  ٤. العناية شرح الهداية 

الدين الرومي البابرتي ج٤ ص ٣٧8.

الشّرْبجي ج٤  البُغا، علي  الخِنْ، الدكتور مُصطفى  الفقه المَّنهجي : الدكتور مُصطفى   .٥ 

ص ١6٩.

قناع : منصور بن يونس بن اإدريس البهوتى ج٥ ص ٤٥٩. 6. كشاف القناع عن متن الإإ

اأحمَّد  بن  مسعود  بن  بكر  اأبــو  الدين،  علاء  المَّؤلف:  الشرائع  ترتيب  في  الصنائع  بدائع   .٧

الكاساني الحنفي )ت ٥8٧ه ـ( ج ٤ ص ١٥-١6.

8. )رواه مسلم واأبو داود ( ٢ / ٢٩٧ صحيح.

٩. رواه البخاري ) ٥0٤٩ ( ومسلم ) ١٧١٤(.

١0. اأخرجه الترم.ذي )١٢8٥(، والنسائي )٤٤٩0( واللفظ له، وابن ماجه )٢٢٤٢(، واأحمَّد 

)٢٥٩٩٩(

١١. بداية المَّجتهد ونهاية المَّقتصد المَّؤلف: اأبو الوليد محمَّد بن اأحمَّد بن محمَّد بن اأحمَّد 

بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت ٥٩٥ه ـ( ج ٣ ص ٧6- ٧٧.

١٢. تفسير الطبري ٣٩٢/٢/٣.

١٣. صحيح ابن ماجه١8٧١.

هذه  تاألــيــف  في  اشترك  تعالى  لــه  ال� رحمَّه  الشافعي  مـــام  الإإ مذهب  على  المَّنهجي  الفقه   .١٤

السلسلة: الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي ج٤ص١٧٩.

١٥. رواه مسلم )الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: ١٢١8(.

١6. روضة الطالبين وعمَّدة المَّفتين النووى ج ٩ ص ٤0.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشِتمَّال النفقة الزوجية على التكّاليف الطبيَة 

الخليل ج6  اإبــراهــيــم  بــن  بــن حــســن  بــن محمَّد  اأحــمَّــد  الــمَّــؤلــف:  المَّستقنع  زاد  شـــرح   .١٧ 

ص ٢٣-٢٤.

له الزركشي المَّصري الحنبلي )ت  ١8. شرح الزركشي المَّؤلف: شمَّس الدين محمَّد بن عبد ال�

٧٧٢ه ـ( ج6 ص٣.

١٩. الوسيط في المَّذهب المَّؤلف: اأبو حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي )ت ٥0٥ه ـ( 

المَّحقق: اأحمَّد محمَّود اإبراهيم , محمَّد محمَّد تامر ج6 ص ٢0٣.

مام كمَّال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسي ثم  ٢0. فتح القدير على الهداية تاأليف: الإإ

السكندري، المَّعروف بابن الهمَّام الحنفي ج٤ ص ٣٧٩.

مام الشافعي للمَّاوردى ج١١ ص٤١٤ب. ٢١. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإإ

اأحمَّد  بن  بن مسعود  بكر  اأبو  الدين،  المَّؤلف: علاء  الشرائع  ترتيب  الصنائع في  بدائع   .٢٢

الكاساني الحنفي )ت ٥8٧ه ـ( ج٤ ص ١8.

٢٣. البناية شرح الهداية المَّؤلف: اأبو محمَّد محمَّود بن اأحمَّد بن موسى بن اأحمَّد بن حسين 

الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )ت 8٥٥ه ـ( ج٥ ص 6٥٩.

يوسف  بن  القاسم  اأبــي  بن  يوسف  بن  المَّؤلف: محمَّد  لمَّختصر خليل  كليل  والإإ التاج   .٢٤

له المَّواق المَّالكي ج٥ ص ٥٤١. العبدري الغرناطي، اأبو عبد ال�

٢٥. المَّدونة المَّؤلف: مالك بن اأنس بن مالك بن عامر الإأصبحي المَّدني ج١ ص٣٤٤.

مام مالك. المَّعروف بحاشية الصاوي على  ٢6. بلغة السالك لإأقرب المَّسالك اإلى مذهب الإإ

الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المَّسمَّى اأقرب المَّسالك لمََِّذْهَبِ 

مَامِ مَالكٍِ المَّؤلف: اأحمَّد بن محمَّد الصاوي المَّالكي ج٢ ص٧٢٩. الْإإِ

٢٧. تحفة المَّحتاج في شرح المَّنهاج المَّؤلف: اأحمَّد بن محمَّد بن علي بن حجر الهيتمَّي 

ج8 ص ٣0١.

له محمَّد بن اإدريس بن العباس بن عثمَّان بن شافع بن عبد  ٢8. الإأم المَّؤلف الشافعي اأبو عبد ال�

المَّطلب بن عبد مناف المَّطلبي القرشي المَّكي  ج٥ ص٩٥.

٢٩. فتاوى ابن الصلاح المَّؤلف: عثمَّان بن عبد الرحمَّن، اأبو عمَّرو، تقي الدين المَّعروف بابن 

الصلاح / ج٢ص6٥٥ الرقم ٩٧١.

له اأحمَّد بن محمَّد بن حنبل  له المَّؤلف: اأبو عبد ال� ٣0. مسائل اأحمَّد بن حنبل رواية ابنه عبد ال�

بن هلال بن اأسد الشيباني ص ٣٢٥ رقم ١١٩٥.
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الإأستاذ المَّشارك الدكتور فرزاد بارسا - اأبوبکر اإبراهيم عزيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

قدامة على  بن  بن محمَّد  اأحمَّد  بن  لــه  ال� اأبــو محمَّد عبد  المَّؤلف:  قدامة  المَّغني لإبــن   .٣١

له بن اأحمَّد الخرقي ج١١ص٣٩6. مختصر: اأبي القاسم عمَّر بن حسين بن عبد ال�

له اأحمَّد بن حنبل الشيباني المَّؤلف: اأبو القاسم عمَّر  ٣٢. متن الخرقى على مذهب ابي عبد ال�

له الخرقي ص ١٢١- ١٢٢. بن الحسين بن عبد ال�

ــو حــامــد محمَّد بــن محمَّد الــغــزالــي الــطــوســي ج6   ٣٣. الــوســيــط فــي الــمَّــذهــب الــمَّــؤلــف: اأبـ

ص ٢0٣ - ٢0٤.

مام الشافعي وهو شرح مختصر المَّزني المَّؤلف:  المَّاوردي  ٣٤. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإإ

ج١١ ص ٤١٩.

مام اأحمَّد بن حنبل المَّؤلف: موسى بن اأحمَّد بن موسى، اأبو النجا ج٤  قناع في فقه الإإ ٣٥. الإإ

ص١٣8.

٣6. مختصر العلامة خليل المَّؤلف: خليل بن اإسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المَّالكي 

المَّصري  ص ١٣6.

السلمَّي ج6  الــسلام  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  المَّؤلف:  النهاية  اختصار  في  الغاية   .٣٧ 

ص ٢0٣.

٣8. السيل الجرار المَّتدفق على حدائق الإأزهار للشوكانى ص ٤٥6.

الحجة ذو  ثــنــيــن  ١8  الــنــشــر:الإإ تــاريــخ  الــفــتــوى: ١668٩٣     رقــم  القطرية  افــتــاء   ٣٩. د١ر 

١٤٣٢ ه ـ - ١٤-١١-٢0١١ م.

سلاميُ واأدلتَُهُ المَّؤلف: اأ. د. وَهْبََة بن مصطفى الزحَُيْلِيّ ج ١0 ص٧٣8١. ٤0. الفِقْهُ الإإ

رادات - المَّسمَّى: »دقائق اأولي النهى لشرح المَّنتهى« المَّؤلف: منصور بن  ٤١. شرح منتهى الإإ

يونس بن بن اإدريس البهوتى، فقيه الحنابلة ج٣ ص ٢٧٧.

اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ٤٢. روضة الطالبين وعمَّدة المَّفتين المَّؤلف: 

ج٩ ص ٥0.

سلاميُ واأدلتَُهُ المَّؤلف: اأ. د. وَهْبََة بن مصطفى الزحَُيْلِيّ ج ١0 ص٧٣8١. ٤٣. الفِقْهُ الإإ

له، محمَّد بن اأحمَّد الإأنصاري القرطبي ج٥  ٤٤. الجامع لإأحكام القراآن المَّؤلف: اأبو عبد ال�

ص ٩٧.

٤٥. مغني المَّحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المَّنهاج المَّؤلف: شمَّس الدين، محمَّد بن اأحمَّد 

الخطيب الشربيني الشافعي ج٥ ص ١٥٣.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اإشِتمَّال النفقة الزوجية على التكّاليف الطبيَة 

٤6. اأخرجه البخاري )٢٥٥٤(، ومسلم )١8٢٩(.

اإرواء الغليل في تخريج اأحاديث منار السبيل المَّؤلف : محمَّد ناصر الدين الإألباني ٧/   .٤٧

.٢٧٧

٤8. اأخرجه الترمذي )٣8٩٥(، والدارمي )٢٢60(، وابن حبان )٤١٧٧(.

٤٩. اأخرجه البخاري برقم )6٧6(.

٥0. دار الإفتاء القطرية رقم الفتوى: ٥6١١٤تاريخ النشر:الخمَّيس ١٣ شوال ١٤٢٥ ه ـ - ٢٥-

١١-٢00٤ م.

له بن جبرين الدرس  له بن عبد الرحمَّن بن عبد ال� ٥١. شرح اأخصر المَّختصرات المَّؤلف : عبد ال�

السابع.

 ٥٢. الشرح المَّمَّتع على زاد المَّستقنع المَّؤلف: محمَّد بن صالح بن محمَّد العثيمَّين ج١٣

ص ٤6١.

٥٣. شرح زاد المَّستقنع المَّؤلف : محمَّد بن محمَّد المَّختار الشنقيطي ج٥ ص٣٣٥.

سلاميُ واأدلتَُهُ المَّؤلف: اأ. د. وَهْبََة بن مصطفى الزحَُيْلِيّ ١0/ ٧٣80٥. ٥٤. الفِقْهُ الإإ

الكبيسى عبيد  د حمَّد  احمَّدعلى خطيب  د  تاألــيــف  الشخصية  ــوال  الإحـ قــانــون  شــرح   .٥٥ 

د. محمَّد عباس السامرائى ص ١١١- ١١٢.

٥6. الوسيط فى شرح قانون الإحوال الشخصية العراقى  ص ١٤٣ - ١٤٤.


